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  ٢١٥٦ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

 الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ ب� الواقع والمأمول
  دراسة تأصيلية مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي

  حسام مهني صادق عبدالجواد
  .مصر ،فرع أسيوط ،جامعة الأزهر، كلية الشريعة والقانون، قسم القانون الخاص

  hosammehanny.ast@azhar.edu.eg البريد الإلكترو�:
  ملخص البحث : 

يتناول البحث دراسة موضوع الاختصاص المحلي لقـاضي التنفيـذ وأهميتـه عـبر 
القوان� المنظمة له وما لحقها من تعديلات وبيان الإشكاليات العملية التـي تترتـب 

وغـ�ه  صـريالم شـرععلي إع�ل القواعد العامة في الاختصاص المحلي وموقف الم
ودور الفقـه القـانو� في الــدول ات العربيــة مـن هـذه الإشــكاليات تشــريعمـن ال

العربية في التصدي لإشكاليات الاختصـاص المحـلي والبحـث عـن الحلـول المناسـبة 
  للقضاء عليها . 

ويعمد البحث إلي تأصيل الأفكار القانونية التي تخدم الموضوع من ناحية الفقـه 
  � .القانو� والفقه الإسلامي مع الربط بالتطبيقات العملية في كل من النظام

ويركز البحث علي إبراز دور الإنابة القضائية في التنفيذ ، بوصفها حـلا� جـذري�ا 
لكافة الإشكاليات التي تعترض إجراء التنفيذ علي ضوء الاختصاص المحـلي لقـاضي 

ات الوضعية والفقه الإسلامي تشـريعالتنفيذ وبيان مدى مشروعيتها وجدواها في ال
لتنظـيم  يتشــريعضرورة التـدخل ال صــريالم رعشــوذلك في محاولـة لمناشـدة الم

  مسألة الإنابة القضائية في مجال التقاضي والتنفيذ . 
  .الإنابة ،المحلي ،الاختصاص ،التنفيذ ،قاضي الكل�ت المفتاحية :
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Abstract: 

The research deals with studying the issue of the local 

jurisdiction of the execution judge and its importance through the 

laws regulating it and subsequent amendments, and explaining the 

practical problems that result from implementing the general rules 

in local jurisdiction, the position of the Egyptian legislator and 

other Arab legislation on these problems, and the role of legal 

jurisprudence in Arab countries in addressing the problems of 

local jurisdiction. And search for appropriate solutions to 

eliminate them. 

The research seeks to establish the legal ideas that serve the 

subject in terms of legal jurisprudence and Islamic jurisprudence, 

while linking it to practical applications in each of the two 

systems. 

The research focuses on highlighting the role of judicial 

delegation in implementation, as a radical solution to all the 

problems that obstruct the implementation procedure in light of 

the local jurisdiction of the implementation judge, and explaining 

the extent of its legitimacy and feasibility in positive legislation 

and Islamic jurisprudence. 

This is in an attempt to appeal to the Egyptian legislator to the 

necessity of legislative intervention to regulate the issue of 

judicial delegation in the field of litigation and implementation.  
 

Keywords: Judge, Execution, Jurisdiction, Local, Delegation. 



 
  ٢١٥٨ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

 المقدمة
الحمد � الذي أحاط بكل شيء عل�ً وأحصى كل شيء عـدداً وكـل شيء عنـده 
 �قدار والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه الذي أتم الرسالة ووضع قواعد العدل

والإنصاف وعلى آله وأصحابه وأتباعه الطيبـ� الطـاهرين ، الـذين قضـوا بـالحق 
  وكانوا به يعدلون.

  أما بعد
شك أن تنفيذ الأحكـام والسـندات هـي الثمـرة اليانعـة التـي �ثـل النتيجـة فلا 

ن القوان� وتتحدد إجـراءات التقـاضي، ولكـن الحقيقـة  والغاية التي من أجلها تسَُّ
في هـذا الصـدد لا يكفـي لحسـم النزاعـات  شـرعالتي لا �كن تجاهلها أن دور الم

بل لابـد مـن وجـود القـاضي الـذي وإقامة التوازن ب� الحقوق والمراكز القانونية 
يفرض سلطة القانون على الواقع . وانطلاقاً من هذه الضرورة ينبثق بحثي في هذا 
الموضوع حول قاضي التنفيذ الذي يفصل في منازعات التنفيذ ويزيل العوائق التـي 

  تعترض طريقه.
، ولما كان الاختصاص المحلي لقاضي التنفيـذ يقيـد سـلطته في القيـام بوظيفتـه 

خارج الحدود الجغرافية التي يحددها له هذا الاختصـاص ، وكانـت الأمـوال التـي 
يجري عليها التنفيذ قد تتعدد ويتواجد بعضها خـارج هـذا النطـاق وكـذلك مـواطن 
الأشخاص المنفذ عليهم ، ظهرت عدة إشـكاليات تـؤدي إلى بطـلان أعـ�ل التنفيـذ 

  يذ.التي تتخذ خارج الاختصاص المحلي لمحكمة التنف
وقد تصـدى الفقـه القـانو� في مصرـ وغ�هـا مـن الـدول لهـذه الإشـكاليات 
وتعددت آراء الفقهاء والقانوني� في البحث عن الحلول المناسبة للتغلـب عـلى هـذه 

  الإشكاليات ، عندما تطل برأسها على مس�ة أع�ل التنفيذ.
بنظام الإنابة وقد تب� لي من خلال البحث والدراسة في هذه النقطة أن الأخذ 

القضائية في التنفيذ هو أنسب وأفضل ما توصل إليـه الفقـه القـانو�، مـن حلـول 
لإشكاليات تعدد محاكم التنفيذ بتعـدد مواقـع الأمـوال ومـواطن الأشـخاص المنفـذ 
ضدهم لما تحققه هذه الإنابة من جمع شتات مسائل التنفيذ في ملف واحـد وعـدم 

  كم ، يختص كل منها بجزء منه.تقطيع أوصال النزاع ب� عدة محا
ات تشــريعخاصة وأن هذه الإنابة تعد من الأنظمة المألوفة والمعهودة في كافة ال

  ية في مجال الفقه الإسلامي.شـرعوالقوان� وأنها تستند إلى قواعد 
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وقد استجابت العديد من قوان� الدول العربية للمسـاعي الفقهيـة التـي بـذلت 
نصوص المنظمـة للإنابـة القضـائية في التنفيـذ ، ومنهـا في هذا النطاق ووضعت ال

  النظام السعودي والقانون اليمني والأرد� والع�� والإمارا� وغ�ها.
لا يزال غ� مبـالٍ بهـذه المسـألة مكتفيـاً بـالنص  صـريالم شـرعإلا أن موقف الم

حة بـ� على الإنابة في نطاق الخصومة القضائية والإثبات ، دون النص عليها صرا
نصوص التنفيذ وهذا ما دعـا� لاختيـار هـذه النقطـة والبحـث فيهـا لإبـراز هـذه 

ات المطبقـة تشـريعأن يحذو حذو ال صـريالم شـرعة ومناشدة الميتشـريعالضرورة ال
لنظام الإنابة في التنفيذ، ويسهم هذا البحث المتواضع في تسليط الضوء عـلى هـذه 

ند إليـه مـن ضـوابط وأحكـام في الشرـيعة المسألة والكشف عن حدودها ومـا تسـت
  الإسلامية الغراء والقوان� الوضعية.

وقد اتبعت في سبيل إعداد هذا البحـث منهجـاً علميـاً يعتمـد عـلى عـدة منـاهج 
  للبحث العلمي منها :

ــة  - ــة وآراء الفقهــاء المتعلق المــنهج الاســتقرا�، باســتقراء النصــوص القانوني
  بالموضوع.

د نوع مـن الموازنـة بـ� النصـوص المختلفـة وصـولاً إلى المنهج المقارن، بعق -
  تحديد مواضع التوافق والاختلاف والترجيح بينها.

المنهج التحليلي، بتحليل النصوص والآراء الفقهية واستخراج ما تتضمنه مـن  -
  أو الاتجاه الفقهي، م� يصلح للتطبيق العملي. شـرعإرادة الم

وضوع بغرض الإضافة إليهـا واسـتك�ل ك� استعرضت الدراسات السابقة في الم
ما بدأته، والحقيقـة أنهـا كانـت نـادرة للغايـة ، وهـذا مـا وسـم البحـث بالصـعوبة 

  والرجوع إلى المصادر العامة .
الوصـول إلى الحلـول المناسـبة  -قـدر اسـتطاعتي –وقد حاولت في هذا البحث 

يناً با� تعـالى ومـا للتغلب على إشكاليات الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ ، مستع
كتبه أساتذ� الأجلاء من علـ�ء المرافعـات في مصرـ والعـا� العـر� ومـا خلفـه 

  فقهاؤنا العظام من مدونات خالدة في فقه الشريعة الإسلامية الغراء.
والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به كل من قـرأه 

  راء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل.أو سمعه أو عمل به والله من و 
  الباحث



 
  ٢١٦٠ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  خطة البحث

  ينقسم هذا البحث إلى مقدمة ومبحث �هيدي وثلاثة مباحث وخا�ة.
في أهمية الموضوع والفائدة من دراسته والدراسات السابقة فيـه  المقدمة :

  وأسباب اختيار الموضوع والمنهج المتبع في دراسته وإشكاليات الدراسة وحلولها.
  المبحث التمهيدي

  نشأة قاضي التنفيذ واختصاصاته
التعريف بقـاضي التنفيـذ ونشـأته في القـانون الوضـعي والفقـه  المطلب الأول:

  الإسلامي .
ــا�: ــب الث ــه  المطل ــانون الوضــعي والفق ــذ في الق اختصاصــات قــاضي التنفي

  الإسلامي .
  المبحث الأول

  الاختصاص المحلي بالتنفيذ وإشكالياته
  القاعدة العامة في الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ. المطلب الأول:
  الاستثناء على قاعدة الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ. المطلب الثا�:

  الإشكاليات العملية المتعلقة بالاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ. لب الثالث:المط
  المبحث الثا�

  فكرة الإنابة القضائية وأساسها القانو�
  : ماهية الإنابة القضائية. المطلب الأول
  : التمييز ب� الإنابة القضائية وما يشتبه بها من الأفكار القانونية.المطلب الثا�

  .نطاق التنفيذ القضا�الإنابة القضائية في  الثالث: المطلب
  المبحث الثالث

  الإنابة القضائية في الفقه الإسلامي 
  للإنابة القضائية .  يتشـريعالتنظيم ال المطلب الأول:
  نطاق الإنابة القضائية في التنفيذ . المطلب الثا�:
  وشروطها .: إجراءات الإنابة القضائية في التنفيذ المطلب الثالث 

  في أهم النتائج والتوصيات والمقترحات . الخا�ة:
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  المبحث التمهيدي

  نشأة قاضي التنفيذ واختصاصاته
  �هيد وتقسيم:

يلعب القضاء دوراً مه�ً وأساسـياً في مجـال التنفيـذ الجـبري ، بـل إن وظائفـه 
  تتعدد في هذا المجال.

يبـدو غريبـاً إزاء تـولي وإن كان تدخل القاضي في مسائل التنفيذ الجـبري قـد 
معاو� القضاء إجراء أع�ل التنفيذ وثبوت حق الـدائن في السـند التنفيـذي عـلى 
وجه أكيد إلا أن الواقع العملي يثبت أنه ليس في كل الأحوال تتم إجراءات التنفيـذ 

  دون منازعات أو عقبات تحتاج إلى تدخل القاضي لحسمها.
الإجــراءات التنفيذيـة يجــب أن يخضــع كـ� أن قيــام معــاون التنفيـذ �بــاشرة 

لإشراف القـاضي ورقابتــه وإصــدار القــرارات اللازمــة لضــ�ن حســن ســ� هــذه 
  الإجراءات على النحو الذي يحفظ حقوق الأطراف دون تجاوز أو إه�ل.

فالقاضي هو من يصدر الحكم القضا� (أهم أنواع السـندات التنفيذيـة) وهـو 
بدون سـند تنفيـذي وهـو الـذي �ـنح  -استثنائياً  -الذي يصدر الإذن بتوقيع الحجز

  الحكم الابتدا� القوة التنفيذية المعجلة.
  وبذلك تتنوع سلطات القاضي في مجال التنفيذ الجبري إلى :

  الرقابة والإشراف على إجراءات التنفيذ وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة
  به.

 .الفصل في المنازعات التنفيذية  
وتأسيساً على ما سبق سأعرض في هذا المبحث التمهيدي البيان المناسـب للنشـأة 

  -التاريخية لقاضي التنفيذ وتحديد اختصاصاته ، وذلك من خلال المطالب الآتية:
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  المطلب الأول

  التعريف بنظام قاضي التنفيذ ونشأته

  في القانون الوضعي والفقه الإسلامي 
قانون الإجراء العث�� القديم الصـادر في عـام يرجع نظام قاضي التنفيذ إلى 

هـ ، ويذكر أن أحكام وقواعد التنفيذ الجبري قبل هذه الفترة كانـت مندمجـة ١٢٨٥
ية المســتمدة مــن أحكــام الشرــيعة الإســلامية ، وكــان قــاضي شـــرعفي القواعــد ال

طـة  الموضوع يتولى تنفيـذ مـا يصـدره مـن أحكـام وكـان المحتسـب وصـاحب الشر
  القاضي في القيام بالأع�ل المادية التي يتطلبها إ�ام التنفيذ. يعاونان

ثم صدر قانون الإجراء العث�� المؤقت الـذي عمـل عـلى توسـيع اختصاصـات 
  .)١(الدوائر الخاصة بالتنفيذ

ونظراً لأهميـة الـدور الـذي يقـوم بـه قـاضي التنفيـذ في إيصـال الحقـوق إلى 
والجحود ب� المتعامل� بشتى أنواع المعـاملات أصحابها والقضاء على دابر التنازع 

أتناول بالتفصيل المناسب التعريـف بقـاضي  -التي ترتب التزامات في� ب� طرفيها
التنفيذ وبيان طبيعته القانونية وتقيـيم هـذا النظـام وضرورة الأخـذ بـه في مجـال 

  التنفيذ الجبري وذلك في الفروع التالية.

                                                           
  ٦٤-٦٣، صصــريفي قـانون المرافعـات المأ.د/عزمي عبـدالفتاح: قواعـد التنفيـذ الجـبري )١(

  م٢٠٠١طبعة دار النهضة العربية 



الاختصاص المحلي لقـاضي التنفيـذ بـ�     
دراسة تأصـيلية مقارنـة  الواقع والمأمول

 بأحكام الفقه الإسلامي
 القانون الخاص  ٢١٦٣

  الفرع الأول

  تنفيذ وطبيعته القانونيةتعريف قاضي ال
  أولا: التعريف :

� يعرض القانون لوضع تعريف محدد لقاضي التنفيذ �ا تعنيـه كلمـة التعريـف 
وإ�ا وردت الإشارة إلى قاضي التنفيذ بوصفه واحداً من قضاة المحاكم ، تسند إليه 

  مهمة التنفيذ ويعتبر محكمة موازية للمحكمة الجزئية التي يعمل في مقرها.
 ٧٦/مرافعـات قبـل تعـديلها بالقـانون رقـم ٢٧٤ومن ذلك ما نصت عليـه المـادة 

حيث كان نصها كالتـالي: (يجـري التنفيـذ تحـت إشراف قـاضي التنفيـذ  ٢٠٠٧لسنة
يندب في مقر كل محكمة جزئية من ب� قضاة المحكمة الابتدائية ويعاونه في ذلك 

ة أمام المحكمة الجزئيـة مـا عدد كاف من المحضرين وتتبع أمامه الإجراءات المقرر 
  � ينص القانون على خلاف ذلك)

فقد أشارت المادة إلى أن قاضي التنفيـذ هـو قـاضٍ ابتـدا� في الأصـل، ينـدب 
  للقيام �همة التنفيذ �قر المحكمة الجزئية.

ويعد النص كافياً في تحديد قاضي التنفيذ ، بصفة مستقلة عن كـل مـن قـاضي 
  مة الجزئية ورئيس المحكمة الابتدائية.الأمور الوقتية في المحك

وبيان ذلـك أن قـاضي الأمـور الوقتيـة في المحكمـة الجزئيـة هـو قاضـيها وفي 
المحكمة الابتدائية هو رئيسها ، أمـا قـاضي التنفيـذ فهـو محكمـة قا�ـة بـذاتها في 

  مستوى المحكمة الجزئية.
التنفيـذ  الـذي اسـتبدل مصـطلح قـاضي ٢٠٠٧لسـنة  ٧٦ولكن لما صدر القـانون 

�صطلح إدارة التنفيذ أثار غموضا في تعريف قاضي التنفيذ ، حيث خلا النص بعد 
 شــرعتعديله من بيـان ماهيـة هـذا القـاضي ولكـن مـا تجـدر الإشـارة إليـه أن الم

� يقصد هذا المعنى عند إجراء التعديل ، بل يظل قاضي التنفيذ هـو ذلـك  صـريالم
ذ �قر المحكمة الجزئية، المعـروف بقـاضي التنفيـذ القاضي الابتدا� المنتدب للتنفي

  الجز�.
يخـالف نظـ�ه الفرنسيـ ، حيـث إن قـاضي  صــريالم شــرعويلحظ هنـا أن الم

التنفيذ في فرنسا ليس أحد قضاة المحكمة الابتدائيـة بـل هـو رئيسـها وإن القـانون 
بالتنفيـذ  الفرنسي يجيز له أن يفوض غ�ه من قضاة المحكمة الابتدائية في القيـام

  خلال فترة معينة وبحدود إقليمية.



 
  ٢١٦٤ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  ثانيا: الطبيعة القانونية لقاضي التنفيذ:
لما كان قاضي التنفيذ يباشر العديـد مـن الأعـ�ل القضـائية مـن مـنح الح�يـة 
التقريرية للحقوق وفـرض التطـابق التـام بـ� المراكـز القانونيـة والواقعيـة ومـنح 

يتمتـع بصـفتي قـاضي الموضـوع وقـاضي الأمـور  الح�ية الوقتية والمستعجلة وأنـه
تعددت مهامه وصفاته ، حتى أحـدث هـذا التعـدد اختلافـا بـ� فقهـاء  -المستعجلة

  القانون حول طبيعته القانونية.
فرأى جانب من الفقه أن المركز القـانو� لقـاضي التنفيـذ يشـبه مركـز قـاضي 

للمحاكم الجزئية الموجودة �قر  الأمور المستعجلة في مقر المحكمة الابتدائية بالنسبة
المحكمــة مــن حيــث إن قــاضي الأمــور المســتعجلة يخــتص اســتئثارياً بالفصــل في 
المنازعـات المسـتعجلة دون غـ�ه مـن قضـاة المحـاكم الجزئيـة الموجـودة في دائــرة 

  . )١(المحكمة الابتدائية 
وينبني علي هذا الرأي عدم تعدد قضاة التنفيذ بتعدد المحـاكم الجزئيـة الواقعـة 
بالمدينة التي يوجد بها مقـر المحكمـة الابتدائيـة ، كـ� لا يخـتص أكـ� مـن قـاض 
بالتنفيذ في ذات المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية أما في خـارج نطـاق هـذه 

  د للقاضي الجز� . المدينة فإن الاختصاص بالتنفيذ ينعق
ورأى جانب آخر من الفقه أن نظام قـاضي التنفيـذ يختلـف عـن نظـام قـاضي 
الأمور المستعجلة ، بالنسبة للمدينة التي يوجد بها مقـر المحكمـة الابتدائيـة فقـاضي 
الأمور المستعجلة في المدينة التي يوجد بهـا مقـر المحكمـة الابتدائيـة يكـون قاضـياً 

تص استئثارياً بنظر المنازعات المستعجلة كـ� أن اختصاصـه في واحداً لا يتعدد ويخ
دائرة المحكمة الابتدائية محدد بالأمور المستعجلة وحـدها لا �تـد إلي غ�هـا . أمـا 
قاضي التنفيذ فهو تشكيل خاص يوجد في مقر كل محكمة جزئية ولا مانع من ندب 

د المنازعـات فيهـا �ـا � أك� من قاض للتنفيذ لمحكمة جزئيـة معينـة ، إذا زاد عـد
�كن قاضي التنفيذ الواحد من حسمها في الوقت المعقول . وبالتالي تتعدد محـاكم 

  .)٢(التنفيذ بقدر عدد المحاكم الجزئية بالمدينة التي يقع بها مقر المحكمة الابتدائية 
وأري أن الاتجاه الثا� هو السائد والأولي بالقبول من سابقه لوضوح مبنـاه في 

  هار التفرقة ب� قاضي التنفيذ وقاضي الأمور المستعجلة .إظ
                                                           

  ، بدون ناشر . ١٩٨٨وما بعدها ، طبعة ١٦أ.د/ أمينة النمر : التنفيذ الجبري ، ص )١(
  م . ٢٠٠٩/٢٠١٠، الطبعة الأولي  ١/١٧وأ.د/ الأنصاري النيدا� : قانون التنفيذ الجبري 

، الطبعة الرابعة دار النهضة العربيـة  ٢٩٢مبادئ التنفيذ ، ص أ.د/ محمد عبدالخالق عمر : )٢(
، منشأة المعارف بالإسكندرية  ١٢٥وأ.د/ نبيل إس�عيل عمر : إشكالات التنفيذ الجبري ص ١٩٧٨
وأ.د/ أسامة المليجي ومعه أ.د/ أحمد السيد صاوي : الإجراءات المدنية للتنفيذ الجـبري ..  ١٩٨٢

  م . ٢٠٠١، دار لنهضة العربية  ١١٩ص



الاختصاص المحلي لقـاضي التنفيـذ بـ�     
دراسة تأصـيلية مقارنـة  الواقع والمأمول

 بأحكام الفقه الإسلامي
 القانون الخاص  ٢١٦٥

  الفرع الثا�
  قاضي التنفيذ في الفقه الإسلامي

�ا أن قاضي التنفيذ يختار من ب� القضاة المعين� للقضـاء فيجـد لـه مسـتنداً 
الذي عني كث�اً بشئون القاضي واستلزم العديد من الشرـوط  في الفقه الإسلامي ،
  فيمن يوُليَّ القضاء.

وقد عرف الفقه الإسلامي مرحلة التنفيذ واعتبرها مرحلة ختامية وضرورية في  
  .)١(اقتضاء الحق ، بعد إثبات الحق والحكم به 

عـلي وقاضي التنفيذ في الفقه الإسلامي هو الحاكم القوى الـذي �لـك القـدرة 
. "   تنفيذ الحكم ، ويطلق عليه "المنَُفذِّ

فإذا كانت ولاية القاضي عامة فـلا شـك أنهـا تتضـمن سـلطة التنفيـذ ، أمـا إذا 
كانت الولاية خاصة فلا تشمل القيـام بالتنفيـذ بـل لا يجـوز لهـذا القـاضي القيـام 

  . )٢(بالتنفيذ إلا بنص خاص يوليه هذا الأمر
غ� القاضي الذي أصدر الحكم ، ك� قال القرافي وقد يوُليَّ التنفيذ قاض آخر 

"ولاية القضاء متناولة للحكم ، أما قوة التنفيذ فأمر زائد علي كونه  –يرحمه الله  –
  . )٣(حاك�ً ، وقد يفوض إليه التنفيذ وقد لا يندرج في ولايته"

وجملة القول أن تنفيذ الأحكام من الأع�ل التي تندرج تحت سـلطات القـاضي 
لدي الفقه الإسلامي ، علي الرغم من عدم وجود معـاون� لـه في القيـام بالتنفيـذ 
ك� هو الحال في القانون ، وذلك يرجع إلي أن الدائن هو من كان يقـوم بالتنفيـذ 

القـاضي في النظـام القضـا�  لكن تحـت إشراف القـاضي . وقـد كـان –غالباً  –
  .)٤(الإسلامي يتخذ له أميناً ، يعينه حارساً علي أموال المدين 

وم� يثبت قيام القاضي في الإسلام ببعض إجراءات التنفيذ ما روي عـن كعـب 
بن مالك أنه تقاضي ابن حدرد ديناً كان له عليه في المسـجد ، فارتفعـت أصـواته� 

يه وسلم وهو في بيتـه ، فخـرج إلـيه� حتـى كشـف حتى سمعها النبي صلى الله عل

                                                           
  م .١٩٥٨طبعة الحلبي  ١/١٧ابن فرحون : تبصرة الحكام  )١(
، طبعة دار الكتـب العلميـة  بـ�وت  ٦٧الماوردي : الأحكام السلطانية والولايات الدينية ص )٢(

  م .١٩٧٨
  م .١٩٩٤، الطبعة الأولي ، ب�وت  ١٠/١٢٢القرافي : الذخ�ة  )٣(
  طبعة دار الشعب د.ت ..  ٥/٢٤٤الشوكا� : نيل الأوطار  )٤(



 
  ٢١٦٦ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

سجف حجرته فنادي : يا كعب ، قال : لبيك يا رسـول الله ، قـال : ضـع مـن دينـك 
الشطر ، قال : لقد فعلت يا رسول الله ، فقـال صـلى الله عليـه  هذا وأومأ إليه ، أي

  . )١(وسلم لابن حدرد : "قم فاقضه"
لأصل في الفقه الإسلامي هو إسـناد تنفيـذ بناء علي ما سبق �كنني القول بأن ا

الأحكام إلي القاضي ، لأن اختصاص القضاة يشمله بحكم ولايتهم العامة . والتي لا 
�نع من تخصص بعض القضاة بالتنفيذ ، انطلاقاً من مبدأ جواز تخصص القضـاة 

  .)٢(بالزمان أو المكان أو النوع 
تعيـ� قـاضٍ لتنفيـذ الأحكـام وقد حرص الفقهاء علي وجوب قيام ولي الأمـر ب

  .  )٣(حتى لا تفقد حجيتها

                                                           
حـديث  ٥/١٠٤رواه البخاري في كتاب الخصومات ، فتح البـاري بشرـح صـحيح البخـاري  )١(

ورواه مسلم في كتاب المساقاة ، باب اسـتحباب الوضـع في الـدين ، صـحيح مسـلم  ٢٤١٨رقم 
  . ١٥٥٨، حديث رقم  ٥/٤٣٤
  . ١/١٧ابن فرحون : تبصرة الحكام ..  )٢(
. الطبعة الثالثة مؤسسة الرسـالة ،  ٢٤٣يدان : نظام القضاء في الإسلام صد/ عبدالكريم ز )٣(

  م .١٩٩٨ب�وت 



الاختصاص المحلي لقـاضي التنفيـذ بـ�     
دراسة تأصـيلية مقارنـة  الواقع والمأمول

 بأحكام الفقه الإسلامي
 القانون الخاص  ٢١٦٧

  المطلب الثا�

  اختصاصات قاضي التنفيذ في القانون الوضعي والفقه الإسلامي
يعد قاضي التنفيذ في ظل القوان� المنظمـة للتقـاضي ممـثلاً للسـلطة القضـائية 

الـذي  ٢٠٠٧لسـنة  ٧٦التي يناط بها القيام بالتنفيذ حتى بعد العمل بالقـانون رقـم 
وزع هذا الاختصاص ب� قاضي التنفيـذ وإدارة التنفيـذ ، التـي اسـتحدثها ، حيـث 
أسند هذا القانون إلي قاضي التنفيذ مهمة الفصل في منازعات التنفيذ واحتفظ له 
ببعض الاختصاصات الولائية بإصـدار القـرارات والأوامـر المتعلقـة بالتنفيـذ ، فلـم 

  . -ك� سيتضح في� بعد  –التنفيذ  تسلبها منه كليةً إدارة
وقاضي التنفيذ يختص علي وجه العموم بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام 
الصادرة مـن جهـة القضـاء العـادي ، كـ� يخـتص أيضـاً بنظـر المنازعـات المتعلقـة 

  بالأحكام الصادرة من غ� جهة القضاء العادي إذا كانت واردة علي مال . 
اصـه بطبيعـة الحـال إلي اختصـاص وظيفـي، واختصـاص نـوعي ويتنوع اختص

  واختصاص محلي . 
وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن أعرض بيـان هـذه الأنـواع الثلاثـة بالإيجـاز 
المناسب في هذا المطلب ، علي سـبيل التمهيـد ثـم أخصـص بقيـة المباحـث لتفصـيل 

والحلول المقترحـة  القول في موضوع الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ وإشكالياته
  لحل هذه الإشكاليات . 

  وسأورد هذا الحديث المجمل في الفروع التالية : 



 
  ٢١٦٨ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  الفرع الأول

  الاختصاص الوظيفي لقاضي التنفيذ
  عرف الاختصاص الوظيفي لقاضي التنفيذ بأنه : 

أنواع التنفيذ التي تخضع في الإشراف عليه وإصدار القرارات المتعلقة به  تحديد
  .)١(وفض منازعاته لقاضي التنفيذ 

و�ا أن قاضي التنفيـذ يعـد محكمـة متخصصـة ، ذات اختصـاص متنـوع فإنـه 
التي يتبعهـا  –يجمع ب� الاختصاص �سائل التنفيذ في حدود جهة القضاء العادي 

يذ ما تصدره محاكم القانون العام من أحكام تجـري عـلي وب� الاختصاص بتنف –
  . )٢(المال وما تصدره الجهات واللجان ذات الاختصاص القضا� 

بناء علي مـا سـبق �كننـي إجـ�ل القـول في تحديـد الاختصاصـات الوظيفيـة 
  لقاضي التنفيذ علي النحو التالي : 

  العادي :  أولاً : الاختصاص �سائل التنفيذ في نطاق جهة القضاء
يختص قاضي التنفيذ �سائل التنفيذ ، داخل جهة القضاء العادي ، التـي يتبعهـا 

بالمسائل التنفيذية التي تخرج عن اختصـاص القضـاء  –بحكم الأصل  –ولا يختص 
  . )٣(العادي

  ثانياً : اختصاص قاضي التنفيذ �سائل التنفيذ خارج جهة القضاء العادي : 
بالمسائل التنفيذية المتعلقة بالأحكام الصـادرة مـن محـاكم يختص قاضي التنفيذ 

القضاء الإداري أو الجمعيات والهيئات ذات الاختصاص القضا� إذا كـان التنفيـذ 
ينصب علي مال أو ما يؤول إلي مال ، كأن يرتبط �لكية مال أو حيازته أو أي حـق 

  . )٤(آخر يتصل بهذه الحيازة
يذ في هذه الحالة يتقيد اختصاصه بأي نـص في والجدير بالذكر أن قاضي التنف

القانون يسند الاختصاص لجهة غ�ه ، ك� يلتـزم �ـا وضـعه القـانون مـن قواعـد 
  .)٥(وإجراءات لتنفيذ أحكام القضاء العادي

                                                           
  .٥٤م ص٢٠٠١أ.د/ عيد القصاص : أصول التنفيذ الجبري ، دار النهضة العربية ، طبعة  )١(
المستشار / عزالدين الديناصوري والأستاذ / حامد عكاز : القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ  )٢(

  الطبعة الرابعة ، د:ت. ٨٣٢في ضوء الفقه والقضاء ، ص
  أ.د/ عزمي عبدالفتاح : نظام قاضي التنفيذ دار النهضة العربية ، د:ت. )٣(
القضـاء المسـتعجل وقضـاء التنفيـذ المستشار/عزالدين الديناصوري والأستاذ/حامد عكـاز:  )٤(

  .٨٣٢ص
  .٣٦٨أ.د/أحمد أبوالوفا: التنفيذ الجبري ص )٥(
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وم� يؤخذ في الاعتبار أن قواعد الاختصاص الـوظيفي لقـاضي التنفيـذ تتعلـق 
عكسـها وإذا حـدث يقـع بـاطلاً وتحكـم بالنظام العام ، فـلا مجـال للاتفـاق عـلى 

المحكمة ببطلانه ، ولا يتوقف حكم القاضي بها على طلب أو دفع، بل يقضي بها من 
  تلقاء نفسه، و�كن الدفع بها في أي مرحلة ولو � يتمسك به الخصم.

وختاماً لهذا الفرع أود الإشارة إلى أن ما وضـعه القـانون مـن تنظـيم وتقسـيم 
الاختصاص، لا يخالف قواعد الفقه الإسـلامي ولا يتنـاقض مـع مـا لهذا النوع من 

جرى به العمل في النظام القضا� الإسلامي، حيـث إن قواعـد التنظـيم القضـا� 
مبدأ تخصـص القضـاء بالمكـان والزمـان  قتضـىفي الإسلام أجازت هذا التوزيع �

 للقضـاء بولايـة والنوع والقيمة والحادثة وقاضي التنفيذ هو أحـد القضـاة المعينـ�
  .)١(عامة أو خاصة

                                                           
  . ١٠/١٢٢ الذخ�ة، والقرافي:  ٦٧الماوردي: الأحكام السلطانية ..، ص )١(



 
  ٢١٧٠ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  الفرع الثا�

  الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ
عرف الاختصاص النـوعي للقضـاة عمومـاً بأنـه توزيـع الولايـة القضـائية بـ�  

طبقـات المحـاكم داخـل الجهـة القضـائية الواحـدة، فهـو نصـيب كـل محكمـة مــن 
وطبيعتهـا ، ويخـول لهـا سـلطة الدعاوى التي يحددها القانون وفقاً لنوع الـدعوى 

  .)١(الفصل فيها
وبذلك �كن تعريف الاختصـاص النـوعي لقـاضي التنفيـذ بأنـه تحديـد نوعيـة 
المنازعات التي يستأثر قاضي التنفيذ بالفصـل فيهـا قضـائياً ، ومـا يسـند إليـه مـن 

  الأع�ل الولائية بنص القانون.
التنفيذ، أيا� كانت سواء وبذلك يختص قاضي التنفيذ بالفصل في جميع منازعات 

أكانت منازعة وقتية أم كانت منازعة موضوعية وأيـا كـان نوعهـا ، بالنسـبة للحكـم 
محل التنفيذ ، مدنيا� كان أو تجاريا� أو ع�ليا� أو غـ� ذلـك، إلا مـا أخرجـه المقـنن 

وأحكام المحـاكم  )٢(بنصوص خاصة ، ك� هو الحال في تنفيذ أحكام محكمة الأسرة
  .)٣(تصاديةالاق

ك� يؤخذ في الاعتبار أن الاختصاص النوعي لقاضي التنفيـذ اختصـاص عـام ، 
  في� ورد النص عليه في القانون أو ما سكت القانون بشأنه.

أما بالنسبة للسلطة الولائية لقاضي التنفيـذ والتـي تتمثـل في إصـدار القـرارات 
كانت من اختصاص قاضي التنفيـذ والأوامر المتعلقة بالتنفيذ فالجدير بالإشارة أنها 

م ٢٠٠٧لسـنة٧٦بالتعديل الصادر بالقـانون  صـريالم شـرعبكاملها ، إلى أن تدخل الم
وأسند الاختصـاص بإصـدار القـرارات والأوامـر المتعلقـة بالتنفيـذ إلى مـدير إدارة 

  التنفيذ .
بناء على ما سـبق �كـن إجـ�ل الاختصـاص النـوعي لقـاضي التنفيـذ بالنسـبة 

ام القضائية في مسائل القضاء العادي الصادرة مـن محـاكم القضـاء المـد� للأحك
العادية لأن أحكام المحاكم المتخصصة أخرج المقنن تنفيذها من الاختصـاص العـام 
بنصوص خاصة تتعلـق بتنفيـذها كـ� هـو الحـال في تنفيـذ أحكـام محـاكم الأسرة 

                                                           
  م.١٩٨٠، طبعة دار الفكر العر�  ٣٠أ.د/ عبدالباسط جميعي: مبادئ المرافعات ص )١(
  م الخاص بإنشاء محاكم الأسرة.٢٠٠٤لسنة  ١٠قانون رقم ) من ال١٥نص المادة( مقتضـى )٢(
  م بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية.٢٠٠٨لسنة  ١٢٠) من القانون رقم ٧نص المادة( مقتضـى)٣(



الاختصاص المحلي لقـاضي التنفيـذ بـ�     
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نفيــذ بالفصــل في والمحــاكم الاقتصــادية ، يضــاف إلى ذلــك اختصــاص قــاضي الت
منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الجنائية إذا كانت المنازعة مقدمة من غ� المـتهم 
الذي يدعى ملكية المال محل الحجز وكانـت منصـبة عـلى مـال يـراد حجـزه وكـان 

  الحكم يلزم المحكوم عليه بدفع مبلغ من المال كالغرامة والتعويض الجنا�.
قاضي التنفيـذ بنظـر منازعـات التنفيـذ المتعلقـة  ك� يضاف إلى ذلك اختصاص

  بأحكام القضاء الإداري الواردة على مال.
وم� تجدر الإشارة إليه في هذا الموضع أن الاختصاص النوعي لقـاضي التنفيـذ 
يتفرع عنه ما يعرف بالاختصاص القيمي وهو ذلك الاختصـاص الـذي يحـدد عـلى 

يذ هو المختص بنظر المنازعات التنفيذيـة أساس قيمة الدعوى ، و�ا أن قاضي التنف
أيا� كانت قيمتها فينعقد له هذا الاختصاص بغض النظر عن قيمة المنازعة ولا داعي 
لإع�ل قاعدة النصاب بالنسبة لقاضي التنفيذ ، لأنه وإن كان محكمـة في مسـتوى 

. وهـذه  المحاكم الجزئية إلا أنه لا توجد درجة أولى ودرجة ثانية في قضاء التنفيـذ
ميزة لهذا النوع من القضاء ، وأود الإشـارة إلى أن مـن أهـم مزايـا تعـدد المحـاكم 
المتخصصة في كافة أنـواع النزاعـات هـو تراجـع الاعتـداد بالاختصـاص القيمـي ، 
بصفته معيارا لتحديد المحكمـة المختصـة ، خاصـة وأنـه � يعـد مـن وجهـة نظـري 

العصرـ الـذي يشـهد تغـ�ات وتقلبـات مناسباً لتحديد اختصاص المحـاكم في هـذا 
  سريعة ومتكررة في أسعار المنقولات والعقارات.

وم� يجب ذكره قبل الانتهاء من هـذه النقطـة أن قواعـد الاختصـاص النـوعي 
والقيمي لقاضي التنفيذ تتعلق بالنظام العام ، ولا يجوز له أن يخالفها بـالنظر فـي� 

لا يجـوز للخصـوم أن يتفقـوا عـلى يدخل في اختصاص محكمـة أخـرى ، كـ� أنـه 
  عكسها ولهم الحق في التمسك بعدم الاختصاص قبل نظر المنازعة أو بعده.

  الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ في الفقه الإسلامي:
أجاز الفقه الإسلامي للوالي أن يخصص للقاضي عند تقلـده القضـاء النظـر في 

عمله بهـذا الاختصـاص ولا  خصومات معينة أو خصومة واحدة ويتقيد القاضي في
  .)١(يجوز له أن يتعداه إلا بولاية جديدة

                                                           
وما بعدها،  ٨٢الدكتور المستشار/ محمد ظهري محمود : نظرية الدعوى وإدارة العدالة ص )١(

  م.٢٠٠٥طبعة دار الفكر العر� 



 
  ٢١٧٢ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

ك� يجيز الفقـه الإسـلامي تخصـيص عمـل القـاضي �بـاشرة بعـض إجـراءات 
  .)١(الخصومة دون الحكم فيها ك� لو عُ� قاضٍ لس�ع شهادة شاهد مثلاً 

ثبت أن أم� المؤمن� عمر بن الخطاب رضى الله عنه أسند إلى عـ�ر بـن  وقد
، مـ� يـدل عـلى جـواز تخصـيص النظـر في بعـض )٢(ياسر قضاء الأحداث فقـط 
  .)٣(القضايا دون بعضها الآخر 

وقد تناول الفقهـاء المعنـى المقصـود بالاختصـاص النـوعي كثـ�اً في مـدوناتهم 
  الخالدة ومن ذلك:

لش�ازي في المهذب من جـواز أن يعهـد بقضـاء البلـد الواحـدة إلي ما قاله ا -١
  .)٤( أك� من قاض، على أن يختص كل قاض بالنظر في بعض الحقوق.

قسّم الماوردي نظر القاضي إلى ضرب� ، ولاية عامة للنظر في كافة الأحكام  -٢
  )٥( وولاية خاصة مقصورة على النظر في بعض الأمور دون غ�ها

ذكره ابن قدامة في المغني من جواز أن يخصص الوالي للقاضي نوعاً من ما  -٣
القضــايا في عمــوم ولايتــه، فيقول:(جعلــت إليــك الحكــم في المــداينات في جميــع 

  )٦( ولايتي)
ويستند هـذا الاختصـاص في الفقـه الإسـلامي إلى عقـد التوليـة الـذي يصـدره 

ا يكتبه الحاكم لاحقاً عليه، أو مـا على نحو ما يشمله العقد أو م)٧( الوالي أو الحاكم
  .)٨(يجري عليه العرف

                                                           
  وما بعدها. ٦٨الماوردي: الأحكام السلطانية..ص )١(
، دار  ١، طبعــة ٢/٢٦٦أ/ظــافر القاســمي: نظــام الحكــم في الشرــيعة والتــاريخ الاســلامي )٢(

  م.١٩٩٢النفائس ، ب�وت 
، الطبعة الثانيـة ، مطبعـة الأمانـة جزيـرة  ١٦٦أ.د/نصر فريد واصل: السلطة القضائية..ص )٣(

  م .١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣بدران ، شبرا مصر 
  .٢/٣٧٣الش�ازي: المهذب  )٤(
تحقيــق محمــد هــلال السرـحـان ، طبعــة وزارة الأوقــاف  ١/١٧٢المــاوردي : أدب القــاضي  )٥(

  بالعراق د.ت .
  م .١٩٧٢ -هـ١٣٩٢، طبعة دار الكتاب العر�  ١١/٤٨١ابن قدامة : المغني  )٦(
  ، د.ت . دار الكتب العلمية ، ب�وت ٦/٢٨٨البهو� : كشاف القناع  )٧(
  وما بعدها ٣٨٦أ.د/أحمد شرقاوي : الدفع بعدم الاختصاص.. ص )٨(
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لعمـوم الولايـة أو خصوصـها وإ�ـا يسـتفاد ذلـك مـن  شــرعحيث لا حد في ال
  الأقوال والأحوال والأعراف.

يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمر بن حزم كتابـاً ولاه فيـه 
وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أهل الكوفة  )١( قاضياً في بلاد اليمن

كتاباً قال فيه : ( .. أما بعد، فإ� بعثت إليكم ع�راً أم�اً و عبدالله قاضـياً ووزيـراً 
  )٢( فاسمعوا له� وأطيعوا فقد آثرتكم به� ...)

ــت عــلى جــواز تخصــيص القضــاة  ــة دل ــث في الســنة النبوي وقــد وردت أحادي
  وب� أشخاص محدودين ، منها:بخصومات معينة 

  .)٣( قضاء سعد بن معاذ في بني قريظة -١
أبا عبيدة بن الجراح قاضـياً عـلى نصـارى  -صلى الله عليه وسلم-بعث النبي  -٢

  )٤( .نجران
-أنه جاء خص�ن إلى رسـول الله  -رضى الله عنه-ما رواه عمرو بن العاص  -٣

لسـلام :(اقـض بيـنه� يـا عمـرو) قـال فقال، عليه الصلاة وا -صلى الله عليه وسلم
رضي الله عنه قلت بأ� وأمي أنت أولى بـذلك منـي ، ثـم قـال : وإن كـان ، فـإذا 

  ؟)٥( قضيت بينه� ف�لي
كـان يسـأل  -رضى الله عنـه-فقد دل الحديث بوضوح على أن عمرو بن العاص 

التولية  النبي صلى الله عليه وسلم ح� ولاه الحكم في قضية معينة عن حدود هذه
  ومقتضاها ، وهذا هو المعنى المقصود بالاختصاص النوعي أو القيمي في القانون.

وبذلك يتب� لنا أن الفقه الإسـلامي يعـرف الاختصـاص النـوعي والقيمـي 
لقاضي التنفيذ ، بل إنه يسبق غ�ه من القوان� والأنظمة الوضعية في معرفته ، 

                                                           
  ٣/٣٧٩الش�ازي : المهذب  )١(
  ٣/٣٧٩الش�ازي : المهذب  )٢(
، ٣/١٣٨٩أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والس�، باب جواز من نقض العهـد صـحيح مسـلم )٣(

  .١٧٦٩حديث رقم 
حـديث  ٥/١٧٢ة أهل نجران ، صحيح البخـاري أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب قص )٤(

، وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل أبو عبيـدة بـن الجـراح ،  ٤٣٨١٠رقم 
  .٢٤٢٠، حديث رقم  ٤/١٨٨٢صحيح مسلم 

بـرقم  ١٥٩الهيثمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، كتاب الأحكام بـاب اجتهـاد الحـاكم ص )٥(
  تراث ، د:ت.، دار المأمون لل ٧٠٠٢



 
  ٢١٧٤ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

الاختصاص القيمي فرعـاً مـن الاختصـاص حتى في� عده القانون من اعتبار 
النوعي فلا يخرج هذا المعنى عن قواعد الفقه الإسلامي التي تعقد الاختصاص 
لقاض في نظر الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها مبلغاً من المال ، أمـا الـدعاوى 
التي تزيد قيمتها عن هذا المبلغ فيختص بنظرها قاض آخر ، ويلتـزم كـل مـن 

  .)٢( عقد التولية قتضـى� )١( اختصاصه القاضي� بحدود
ومن ذلك ما قاله ابن قدامة ، في المغني : (.. ويجوز أن يجعـل حكمـه في قـدر 
مع� من المال نحو أن يقول ، احكم في المائة ف� دونها فلا ينفذ حكمـه في أكـ� 

  )٣( منها ..)
الدعوى ، بوصـفها وبذلك يثبت لدينا مدى سبق الفقه الإسلامي واعتداده بقيمة 

معيارا لتوزيع الدعاوى ب� القضاة على اختلاف درجاتهم وعلمهم بأمور التقـاضي 
والفصل ب� المتخاصم� وإلزام القضاة بالقضاء في حـدود هـذه القيمـة المحـددة 

صـادراً في  بعقد التولية وعدم تجاوز هذا الحد ، لئلا �تنع تنفيذ الحكـم ، بوصـفه
  .)٤( لقاضينزاع يخرج عن ولاية ا

يضاف إلى ذلـك أن تخصـيص النظـر في الـدعاوى �عيـار القيمـة الماليـة مـن 
الأمور العامة التي لا تجوز مخالفتها في الفقه الإسـلامي لتعلقهـا بالمصـلحة العامـة 
وهذا ما يتوافق معه مبدأ تعلق قواعد الاختصاص القيمي بالنظام العام، المعمول به 

  في القانون.
كثـ�ة تـدل عـلى أخـذ النظـام القضـا� الإسـلامي �عيـار وقد وردت نصوص 

  القيمة في تحديد اختصاص القاضي، منها:
ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للسـائب بـن يزيـد: (رد  -١

  .)٥( عني الناس في الدرهم والدرهم�)
يعرف بقاضي المسجد يتقيـد  ورد عن قضاة البصرة أنه كان من بينهم قاض ، -٢

  .)٦( في قضائه �ائتي درهم وعشرين ديناراً فأقل

                                                           
  ١٦٧أ.د/نصر فريد واصل : السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام ص )١(
  .٢٤٨وابن القيم: الطرق لحكمية ص ٦/٢٨٨البهو�: كشاف القناع  )٢(
  م .١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢، دار الكتاب العر� ، طبعة  ١١/٣٨١ابن قدامة: المغني  )٣(
  ١٦٧و أ.د/نصر فريد واصل: السلطة القضائية..ص ٦٨الماوردي: الأحكام السلطانية ص )٤(
  .٤/١٩٦الهيثمي : مجمع الزوائد  )٥(
  .٩٧الماوردي : الأحكام السلطانية..ص )٦(
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ذكر الماوردي أنه : (إذا قلُِّدَ النظر في نصاب بقدر مائتي درهـم فنظـر فيهـا  -٣
  )١( ب� خصم� ، جاز أن ينظر بينه� ثانية في هذا المقدار وثالثة)

دعوى بوصـفها معيـارا فقد دلت النصوص دلالة واضـحة عـلى الأخـذ بقيمـة الـ
لتحديد اختصاص القاضي في مجال التقاضي والتنفيذ في نطـاق الفقـه الإسـلامي 

  وما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون في هذا المجال.

                                                           
حـان ، طبعـة وزارة الأوقـاف  ١/١٧٤الماوردي: أدب القاضي  )١( ، تحقيـق : محمـد هـلال السر

  بالعراق ، د.ت . 



 
  ٢١٧٦ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  الفرع الثالث

  الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ
ورد الـــنص عـــلى تحديـــد الاختصـــاص المحـــلي لقـــاضي التنفيـــذ في نـــص  

/مرافعات ، التي بنـت هـذا الاختصـاص عـلى محـل التنفيـذ ، فـإذا كـان ٢٧٦المادة
التنفيذ يتم على المنقول الموجـود لـدى المـدين فـإن الاختصـاص يسـند إلى قـاضي 

منقـول المـدين  التنفيذ الذي يقع المنقـول في دائرتـه ، وإذا كـان التنفيـذ يـتم عـلى
الموجود لدى الغ� ينعقد الاختصاص لقاضي التنفيذ الذي يقـع في دائرتـه مـوطن 

  المحجوز لديه.
أما بالنسبة للتنفيذ على العقار فالاختصاص المحلي ينعقد لقـاضي التنفيـذ الـذي 
يقع في دائرته العقار ، محل التنفيذ وإذا تعددت العقـارات المـراد حجزهـا ووقعـت 

  ئر فيعقد الاختصاص محلياً لإحدى هذه الدوائر.في عدة دوا
والحقيقـة أن هــذا النـوع مــن الاختصـاص يحتــل الجانـب الأكــبر مـن البحــث 

  والدراسة لما يترتب عليه من آثار وما يعتريه من إشكاليات في الواقع العملي.
ومن ذلك ما أشرتُ إليه من معالجة القانون لحالة تعدد العقارات المراد حجزها 

  التعرض لحالة تعدد المنقولات وحالة تعدد المحجوز لديهم.دون 
وعلى ذلك ينعقد الاختصاص المحلي بكل منقول يراد حجزه لدي المدين أو الغ� 
لقاضي التنفيذ الذي يقع في دائرته المنقول أو مـوطن المحجـوز لديـه دون اعتـداد 

يثـ� إشـكاليةً  �كان المنقولات الأخرى أو مكان بقية المحجوز لـديهم وهـذا وضـع
وعدم انسجام في العمـل القضـا� ،حيـث تتعـدد الحجـوز ويتعـدد قضـاة التنفيـذ 
المختصون بالمنازعات التي تنشأ عن تنفيذ واحد لصالح دائـن واحـد وبـذات السـند 

  التنفيذي.
أما من ناحية مدى تعلق قواعد الاختصاص المحلي بالنظام العام فالراجح فقهـاً 

ــام ا ــق بالنظ ــا تتعل ــاص �أنه ــد الاختص ــم تحدي ــام إذا ت ــادة  قتضـــىلع ــص الم ن
/مرافعات أي في نطاق التنفيذ الجبري أمـا إذا تـم تحديـد الاختصـاص طبقـاً ٢٧٦

  للقواعد العامة في قانون المرافعات فإنه لا يتعلق بالنظام العام.
أود الإشارة إلى أن الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ هـو محـور هـذه الدراسـة 

ث فيه يحتاج إلى تدقيق البيان في العديد من الجزئيـات والمسـائل التـي وأن الحدي
  ترتبط به.
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أكتفي بعرض موجز عنه في هذا الفرع على سبيل التمهيـد وأعـرض هـذا  لذلك
البيان بالتفصيل المناسب في المبحث التالي وذلك بعد استعراض وجهـة نظـر الفقـه 

  الإسلامي في موضوع الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ.
  في الفقه الإسلامي: الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ -

الإسلامي ما مرت به الحضارات الإنسـانية مـن توسـعات شهد النظام القضا� 
في نطاق البلاد وتقسي�ت إدارية للمدن والأقاليم ومـا أدى إليـه ذلـك مـن تطـور 
النظام القضا� على المستوى المحلي فأصبح القاضي يستأثر دون غ�ه بالحكم في 

. إلا في )١( المنازعات التي تقع في مكان مع� ولا ينظر أي نزاع خـارج هـذا المحـل
  .)٢( إذن الوالي بذلك قتضـىحالة الضرورة و�

  وقد تناول الفقهاء بيان المقصود بالاختصاص المحلي بتعريفات عديدة منها:
  .)٣( قصر ولاية القاضي على بعض المدن والنواحي دون غ�ها -١
المخصص للقاضي �باشرة القضاء والـذي يحـدده ولي الأمـر للقـاضي  المكان-٢

  .)٤( بحيث لا يتعدى هذا المكان وإلا كان حكمه باطلاً لعدم ولايته المكانية
قال الماوردي في الأحكام السلطانية : (يجوز أن يكـون القـاضي عـام النظـر  -٣

أو في محلـة منـه، خاص العمل ، فيقلده في جميع الأحكـام في أحـد جـانبي البلـد 
فتنفذ جميع أحكامه في الجانب الذي قلده والمحلة التي عينت له وينظـر فيـه بـ� 
ساكنيه ويب� الطارئ� إليه لأن الطارئ إليه كالساكن فيه، إلا أن يقتصرـ بـه عـلى 

  .)٥( النظر ب� ساكنيه دون الغريب� والطارئ� إليه فلا يتعداهم)
بي صلى الله عليه وسلم تجيز تخصيص القضاء وقد وردت أحاديث كث�ة عن الن

  ببعض الأمكنة ، منها:
                                                           

هــ ١٤١١، دار الجيل  ١وما بعدها ط ٨٢٣در: درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، صعلى حي )١(
  م.١٩٩١

وما بعـدها ، رسـالة  ٥٢٤د/عبدالرحمن القاسم: مدى حق ولي الأمر في تنظيم القضاء ص )٢(
  م.١٩٧٣دكتوراه ، مقدمة إلى كلية الحقوق ، جامعة القاهرة 

  .١٥٨أ.د/ نصر فريد واصل: السلطة القضائية..ص )٣(
ية شــرعد/واصل بن داود بن سل�ن المذن: الوقف ومبادئ الإجـراءات القضـائية دراسـة  )٤(

، طبعـة مركـز واقـف  ٣٨-٣٧تأصيلية على ضوء نظام المرافعات بالمملكة العربيـة السـعودية ص
  م.٢٠١٦

  ١٨٦الماوردي: الأحكام السلطانية ص )٥(



 
  ٢١٧٨ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

ما رواه ابن عباس رضي الله عنه� أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعـلي  -١
حين� بعثه قاضياً على بلاد اليمن (علمهم الشرائع  -كرم الله وجهه –بن أ� طالب 
  .)١( واقض بينهم)

مشروعية تخصيص القضاء �كان يحكم فيـه  فقد دل الحديث دلالة قاطعة على
  القاضي ، لا يتعداه إلى غ�ه.

ما نقُل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل أبا مـوسى الأشـعري ومعـاذ  -٢
بن جبل إلى اليمن قاضي� فولى� أبـا مـوسى نصـف الإقلـيم وولى معـاذاً النصـف 

  .)٢(الباقي
ــيص القضــاء  فــلا ــوحها في جــواز تخص ــة ووض ــذه الدلال ــة ه ــك في قطعي ش

  اختصاصاً مكانياً أو محلياً.
دـها،  وغ� ذلك الكث� من الأحاديـث والآثـار التـي لا يتسـع مقـام البحـث لسر

  فأكتفي �ا ذكر لكفاية الدلالة على المقصود.
سـاسي وبناء على ما سبق �كننـي القـول بـأن الفقـه الإسـلامي يعـد المصـدر الأ 

والتاريخي للنظم القانونية التـي عرفـت قـاضي التنفيـذ وحـددت لـه اختصاصـات 
  معينة لا يخرج عنها في قضائه.

                                                           
  ٤/١٩٩،  ٧٠٠٣حديث رقم  رواه الحاكم في المستدرك ، )١(
  .٢٣٤٤، حديث رقم  ٥/١٦٢أخرجه البخاري في كتاب المغازي ، باب بعث أ� موسى ومعاذ  )٢(
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  المبحث الأول

  الاختصاص المحلي بالتنفيذ وإشكالياته
  �هيد وتقسيم:

الاختصـاص المحـلي لقـاضي التنفيـذ في  -في الموضـع السـابق -سبق أن عرضت
القانون الوضعي والفقه الإسلامي عرضا مـوجزا ، معرجـاً عـلى بيـان المقصـود بـه 

  وتحديده في كل من المجال� ومدى تعلق قواعده بالنظام العام.
لقـاضي مسار القانون في تحديد ا -بالتفصيل المناسب -وفي هذا المبحث أعرض 

الذي يختص محلياً بالتنفيذ، طبقاً للمحـل الـذي يـرد عليـه التنفيـذ وضـوابط هـذا 
الاختصاص ومـا ورد مـن اتجاهـات فقهيـة بشـأنه والإشـكاليات المحليـة التـي قـد 

  تعترض طريق التنفيذ ، وذلك من خلال المطالب التالية:
  التنفيذ المطلب الأول: القاعدة العامة في تحديد الاختصاص المحلي لقاضي

  المطلب الثا�: الاستثناء الوارد على القاعدة
  المطلب الثالث: الإشكاليات العملية المتعقلة بالاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ



 
  ٢١٨٠ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  المطلب الأول

  القاعدة العامة في تحديد الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ
لقـاضي التنفيـذ حدد القانون المعاي� التي يبنى على أساسها الاختصاص المحلي 

فاتخذ من مكان وجود المال المنفذ عليه معياراً لتحديد هذا الاختصاص سواء أكـان 
المال عقاراً أم كان منقولاً ، كـ� اتخـذ مـن مـوطن المحجـوز لديـه معيـاراً لتحديـد 

  الاختصاص المحلي بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغ�.
(يكون الاختصاص عنـد التنفيـذ عـلى  /مرافعات على أنه:٢٧٦فنص في المادة 

منقول لدى المحكمة التي يقع المنقول في دائرتها وفي حجز ما للمدين لـدى الغـ� 
لمحكمة موطن المحجوز لديه. ويكون الاختصاص عند التنفيذ عـلى العقـار للمحكمـة 
التي يقع العقار في دائرتها ،فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر متعددة كـان 

  الاختصاص لإحداها).
(.. وفي المنازعات المستعجلة المتعلقة  مرافعات على أنه: ٥٩/٢ك� نص في المادة 

بتنفيذ الأحكـام والسـندات يكـون الاختصـاص للمحكمـة التـي يجـري في دائرتهـا 
  التنفيذ).

فقد أفادت النصوص وضع القـانون للمعـاي� التـي يبنـى عليهـا تحديـد قـاضي 
اً بالتنفيذ وهي اعتبار موقع المال منقولاً كان أو عقاراً وموطن التنفيذ المختص محلي

  المحجوز لديه في حجز ما للمدين لدى الغ�.
هذه النصوص تكون محكمة التنفيذ التي يقع في دائرتها المال محـل  قتضـىو�

  التنفيذ أو موطن المحجوز لديه هي المختصة محلياً بالتنفيذ.
ع�ل هذه القاعدة يستلزم بطبيعة الحال عـدم بـدء وم� تجدر الإشارة إليه أن إ

  التنفيذ أو إيقاع الحجز على مال المدين.
المـادة  مقتضـىففي المرحلة السابقة على توقيع الحجز التنفيذي لا �كن إع�ل 

/مرافعات بل يـتم تحديـد الاختصـاص المحـلي لقـاضي التنفيـذ طبقـاً للقواعـد ٢٧٦
/مرافعات عـلى حسـب مـا إذا كانـت المنازعـة التـي ٥٩،  ٤٩العامة الواردة بالمادت� 

أث�ت قبل الحجز وقتية أو موضوعية ، وبذلك تكـون المحكمـة التـي يقـع بـدائرتها 
أما بعد توقيـع الحجـز  )١( المال محل التنفيذ هي صاحبة الاختصاص المحلي بالتنفيذ

                                                           
  وما بعدها. ٣٤٨أ.د/عزمي عبدالفتاح: نظام قاضي التنفيذ ص )١(
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المنصوص عليها فيتم تحديد الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ طبقاً للقاعدة العامة 
  /مرافعات.٢٧٦في المادة 

وفي مجـال الحجـز التحفظـي � يعـرض القـانون لتحديـد الاختصـاص المحـلي 
لقاضي التنفيذ ، و�كننـي القـول بأنـه �كـن تحديـده بالقيـاس عـلى الاختصـاص 

و�كن إع�ل ذات القاعدة في  )١( المحلي بالحجز التنفيذي، ك� يرى بعض الفقهاء
  .)٢( لمباشرحالة التنفيذ ا

هذه القاعدة يتحـدد الاختصـاص المحـلي لقـاضي التنفيـذ في نطـاق  مقتضـىفب
الحجز على المنقول والحجز على العقار لدى المدين والحجز على مـا للمـدين لـدى 

  الغ� على النحو التالي:
  أولا: قاضي التنفيذ المختص محلياً في حجز العقار.

يكون الاختصاص عند التنفيذ على العقار للمحكمة  مرافعات : ٢٧٦/٢تقول المادة 
التي يقع العقار في دائرتها ، فإذا تنـاول التنفيـذ عقـارات تقـع في دوائـر محـاكم 

  متعددة كان الاختصاص لإحداها.
  وبذلك نرى أن النص يفرق ب� حالت�:

إذا ورد التنفيذ على عقار واحد يقع في دائرة محكمة واحدة ففي هذه  إحداه�:
  الحالة ينعقد الاختصاص محلياً لقاضي التنفيذ بهذه المحكمة.

إذا ورد التنفيذ عـلى عقـار واحـد يقـع في أكـ� مـن دائـرة أو عـدة  والأخرى:
  عقارات في أك� من دائرة.

وفي هذه الحالة ينعقد الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ بالمحكمة التي يقـع في 
  دائرتها أحد العقارات أو بعضه.

  : قاضي التنفيذ المختص محلياً في حجز المنقول.ثانيا
في فقرتها الأولى على حالة وقـوع الحجـز عـلى المـال المنقـول  ٢٧٦نصت المادة 

الذي يوجد في دائرة محكمة واحدة وأسندت الاختصاص المحلي إلى قاضي التنفيذ 
  بهذه المحكمة.

نقولات التـي قـد ومن الجدير بالملاحظة أن هذه الفقرة � تعرض لحالة تعدد الم
  يتناولها التنفيذ ك� نطقت به الفقرة الثانية الخاصة بحجز العقار.

                                                           
  .٣٥١أ.د/عزمي عبدالفتاح: المرجع السابق ص )١(
  .٦٠أ.د/محمد عبدالخالق عمر: مبادئ التنفيذ.. ص )٢(



 
  ٢١٨٢ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

بهـذا الإغفـال؟  شـرعوالسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الموضع، ماذا يقصد الم
هل يقصد التفرقة ب� حالة تعدد العقارات وحالة تعدد المنقولات ، نظـراً لاخـتلاف 

؟ أم أنه أغفل النص على حالة تعـدد المنقـولات الإجراءات المحددة لحجز كل منه�
تاركاً أمرها للقياس على حالة تعدد العقارات؟ ، أم أنـه � يتـدارك مسـألة الإغفـال 
هذه خاصة وأنه نص عـلى تحديـد الاختصـاص بـالمنقول والعقـار في غـ� حـالتي 

  التعدد أولاً ثم جاء بحالة تعدد العقارات.؟
�كننـي القـول بـأن مـا تطمـئن إليـه الـنفس أن وللإجابة على هذه التسـاؤلات 

 شـرعاختلاف إجراءات الحجز ب� المنقول والعقار وطبيعة كل منه� هو ما دفع الم
إلى عدم جمع الأمرين في الفقرة الأخ�ة الخاصة بحالة التعدد، إذ إن الحجز على 

بـإعلان تنبيـه  العقار لا يتطلب انتقالاً إلى هذه الأماكن المتعددة ، حيث يتم توقيعـه
، بخلاف حجز المنقول ، حيث يتطلب انتقال معـاون التنفيـذ  )١( نزع الملكية وتسجيله

إلى الأماكن التي توجـد بهـا المنقـولات المـراد حجزهـا وجردهـا وإثبـات مفرداتهـا 
�حضر الحجز الذي يوقع في هذه الأماكن وإن كانت هذه التفرقة تـؤدي إلى أن 

لأك� من قاضي تنفيذ وتتعدد طلبات التنفيـذ ضـد مـدين يسند الاختصاص المحلي 
واحد بسند تنفيذي واحد م� يفوت الغاية المبتغـاة بجمـع مسـائل التنفيـذ في ملـف 

  واحد وأمام قاض واحد.
وهذا التعارض هـو مـا دفـع الفقهـاء إلى محـاولات التوصـل إلى حلـول عمليـة 

  ولات المراد حجزها.لتحديد قاضي التنفيذ المختص محلياً عند تعدد المنق
فذهب جانب من الفقه إلى أن الاختصاص المحلي في حالة تعدد المنقولات المراد 

  .)٢( حجزها ينعقد لقاضي التنفيذ �حكمة موطن المحجوز عليه
 -وذهب جانب ثان إلى تحديد الاختصاص المحلي لمحكمة مـوطن المحجـوز لديـه

  .)٣( مراعاة لقواعد الارتباط الإجرا� -حال وجوده

                                                           
، دار النهضة العربية  ٤٢٢أ.د/فتحي والي: التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية ، ص )١(

  م. ٢٠١٩
  . ٢٨أ.د/ أمينه النمر : التنفيذ الجبري ص )٢(
  .١٨١أ.د/وجدي راغب: النظرية العامة للتنفيذ القضا� ص )٣(



الاختصاص المحلي لقـاضي التنفيـذ بـ�     
دراسة تأصـيلية مقارنـة  الواقع والمأمول

 بأحكام الفقه الإسلامي
 القانون الخاص  ٢١٨٣

وذهب جانب ثالث إلى الأخذ �بدأ القياس وإسناد الاختصاص لقـاضي التنفيـذ 
بإحدى المحاكم التي تقع بدائرتها المنقولات قياساً عـلي الاختصـاص المحـلي بحجـز 

  .)١( العقارات المتعددة
بين� ذهب الاتجاه الذي أؤيـده إلى إعـ�ل نظـام الإنابـة القضـائية في مجـال 

، عـلى نحـو مـا سأوضـح بالتفصـيل  )٢( نهائيا لمثل هـذه الأمـور التنفيذ بوصفه حلا
  -بعون الله-المناسب في المبحث التالي 

مرافعات سـالفة الـذكر �ـوطن المحجـوز لديـه معيـارا  ٢٧٦المادة  اعتدتثالثاً: 
لتحديد الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ في نطاق حجـز مـا للمـدين لـدى الغـ� 

  أكان الدين منقولاً مادياً أو ديناً في الذمة. أي سواء على وجه العموم،
� يعبأ بحالة تواجد المحجوز لديه في غ�  شـرعوالملحوظ على هذا النص أن الم

المكان الذي توجد به المنقولات التي يراد حجزهـا ، سـعياً منـه وراء تحقيـق هـدف 
  توحيد الاختصاص والتنفيذ وجمع شتات مسائله في ملف واحد.

لى أحد ما يث�ه هذا التحديـد مـن مشـكلة تعـدد قضـاة التنفيـذ في ولا يخفى ع
  المسألة الواحدة ك� سبقت الإشارة في حجز العقار والمنقول لدى المدين.

وفي المطلب الثا� تفصيل مناسب لكافة الإشـكاليات التـي قـد تثـار في مجـال 
اح الحلـول الاختصاص المحلي لقـاضي التنفيـذ عمومـاً ، �هيـداً للوصـول إلى اقـتر 

  -بعون الله -المناسبة لها

                                                           
  . ٣٧٥أ.د/ أحمد أبوالوفا : إجراءات التنفيذ ص )١(
  . ٣٦٤زمي عبدالفتاح : نظام قاضي التنفيذ صأ.د/ ع )٢(



 
  ٢١٨٤ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  المطلب الثا�

  الاستثناء على قاعدة الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ
: (يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب /مرافعات على أنه٣٣٥تنص المادة 

رفع الحجز أمام قاضي التنفيذ الذي يتبعه ولا يحتج على المحجوز لديه برفـع هـذه 
إذا أبلغت إليه ويترتب عـلى إبـلاغ المحجـوز لديـه بالـدعوى منعـه مـن الدعوى إلا 

  الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها).
: (إذا كان الحجز عـلى منقـولات بيعـت /مرافعات على أنه٣٤٧ك� تنص المادة 

  بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة إلى حجز جديد).
يستثني هات� الحالت� من قاعـدة إسـناد  شـرعيتب� أن المبالنظر في النص� 

الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ بالمحكمة التي يقع بها المال محـل التنفيـذ، حيـث 
/مرافعات بإسناد الاختصاص المحلي بنظر دعوى رفع الحجـز إلى ٣٣٥نطقت المادة 

 -/مرافعات٣٤٧ت المادةقاضي التنفيذ الذي يقيم المحجوز عليه في دائرته ، ك� أفاد
أن تبـاع المنقــولات  –وهـي إحـدى المــواد المنظمـة لحجــز مـا للمــدين لـدى الغــ� 

المحجوزة بطريق حجز ما للمـدين لـدى الغـ� بـنفس إجـراءات بيـع المنقـول لـدى 
  المدين ، دون إجراء حجز جديد ، بغض النظر عن مكان وجود هذه المنقولات.

الاستثناء كان محل نقاش فقهي من حيث مـدى وم� تجدر الإشارة إليه أن هذا 
م والراجح أنـه لا داعـي ٢٠٠٧لسنة  ٧٦جدواه ، خاصة بعد التعديل الوارد بالقانون 

/مرافعـات �ـا يوجـب ٣٣٥أن يجري تعديلاً على نص المادة  شـرعله وأنه يجدر بالم
ـــز ـــع الحج ـــوى رف ـــه في دع ـــوز لدي ـــ�  )١(إدخـــال المحج ـــع في تفس وألا يتوس

/مرافعات ، حيث إنها واردة على خلاف القاعدة العامة ، وتطبق في أضيق ٣٤٧المادة
  )٢( الحدود.

  والحقيقة أنني أرى نفسي �يل إلى الأخذ بهذا التعديل المقترح للأسباب التالية:
تجنب إشكالية تعدد قضاة التنفيذ المختص� محلياً بنظـر المنازعـات المرتبطـة  -١

  ة.�سألة تنفيذية واحد
أن الأخذ �بررات الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ الـوارد في نـص المـادة  -٢
/مرافعـات أولى مــن الأخــذ بالقاعــدة العامــة في الاختصــاص المحــلي عمومــاً ٢٧٦

(اختصاص محكمة موطن المدعى عليه) وفي ذلك مراعاة لمصلحة المدعي في هـذه 
  الدعوى المستثناة.

                                                           
  .٣٥٢أ.د/عزمي عبدالفتاح/ نظام قاض التنفيذ ..ص )١(
  . ٣٥٢أ.د/ عزمي عبدالفتاح : نظام قاضي التنفيذ ص )٢(



الاختصاص المحلي لقـاضي التنفيـذ بـ�     
دراسة تأصـيلية مقارنـة  الواقع والمأمول

 بأحكام الفقه الإسلامي
 القانون الخاص  ٢١٨٥

تنفيذ الواردة في الكتاب الثـا� مـن قـانون أن العمل باختصاصات قاضي ال -٣
م ولا ٢٠٠٧لسـنة  ٧٦بعـد التعـديل الـوارد بالقـانون  شـرعهو مقصود الم -المرافعات

  يتناسق معه ازدواجية القواعد المعمول بها.
: ( في الدعاوى المتضمنة طلب /مرافعات والتي تنص على أنه٥٩أما نص المادة 

اتخاذ إجراء وقتي يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المـدعي 
عليه أو المحكمـة المطلـوب حصـول الإجـراء في دائرتهـا وفي المنازعـات المسـتعجلة 
المتعلقة بتنفيـذ الأحكـام والسـندات يكـون الاختصـاص للمحكمـة التـي يجـري في 

فقد يفهم من نص هذه المادة أنها تتضمن استثناء آخر على عمـوم دائرتها التنفيذ) 
ــنص المــادة  /مرافعــات بإســناد ٢٧٦الاختصــاص المحــلي لقــاضي التنفيــذ الــوارد ب

الاختصاص إلى قاضي التنفيذ �حكمة مـوطن المـدعى عليـه أو المحكمـة المطلـوب 
  اتخاذ الإجراء في دائرتها. 

فهـو خـاص بتنـاول تفصـيل  ٢٧٦لمـادة والحقيقة أن هذا النص عام ، أما نـص ا
/مرافعـات ٥٩المسألة بالنسبة لكل أنواع الحجوز وأن الفقرة الثانية مـن نـص المـادة 

يحدد الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ بنظر المنازعات التنفيذيـة المسـتعجلة فقـط 
فيتنـاول اختصـاص قـاضي التنفيـذ بنظـر المنازعـات التنفيذيـة  ٢٧٦أما نص المادة 

  )١( ضوعية والمستعجلة معاً.المو 
وبذلك �كنني القول بأن مجمل الاتجاهات الفقهية في التوفيق ب� ما ورد من 
نصوص عامة وخاصة في مسألة الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ يتلخص في أنـه 
لا تعارض بينها ، حيث إنهـا تتوافـق حـول مقصـود واحـد وهـو اختصـاص قـاضي 

اختصاصه بنظر منازعات التنفيذ ، أياً كان محل التنفيذ التنفيذ الذي يقع في دائرة 
  )٢( وأيا كان نوع الحجز أو طريق التنفيذ.

/مرافعات هو النص الذي يجب العمل �قتضاه في ٢٧٦وبذلك يص� نص المادة 
  تحديد هذا الاختصاص.

                                                           
وأ.د/وجـدي  ٢٦و أ.د/أمينة النمر: التنفيذ الجـبري، ص ٢٠٥أ.د/ رمزي سيف: الوسيط.. ص )١(

   ١٨١ا� صراغب: النظرية العامة للتنفيذ القض
ــذ.. ــاملة في التنفي ــي : الموســوعة الش ــد مليج ــد محم ــومي  ١/١٤١وأ.د/ أحم ــز الق ــة المرك طبع

  م.٢٠٠٠للإصدارات القانونية
  وما بعدها. ٣٥٢أ.د/ عزمي عبدالفتاح : نظام قاضي التنفيذ..ص  )٢(



 
  ٢١٨٦ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  المطلب الثالث

  الإشكاليات العملية المتعلقة بالاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ
أن تحديد الاختصاص المحلي لقـاضي التنفيـذ مسـألة مهمـة للغايـة وتـرتبط  �ا

�كان التنفيـذ والسـلطة المعنيـة بـه ومـا يتفـرع عـلى ذلـك مـن اعتبـارات إداريـة 
وتنظيمية تتطلب ضرورة التوازن ب� مصالح أطراف التنفيذ وما يتحمله كل مـنه� 

  عملية لإجراء التنفيذ .من أعباء، ظهرت عدة إشكاليات على ساحة الم�رسة ال
وقد ترجـع هـذه الإشـكاليات إلى أسـباب متنوعـة منهـا مـا يرجـع إلى التنظـيم 
القانو� لهذا الاختصاص وتقارير النصوص المتعاقبة وإدخال التعديلات ومنهـا مـا 
يرجع إلى م�رسات الخصوم ومحاولة كل منهم العمل على تحقيـق مصـلحته، دون 

  اعتبار لصالح الطرف الآخر.
تحديد هـذه الإشـكاليات والوقـوف  -بعون الله تعالى –وفي هذا المطلب أحاول 

  عليها من أجل الوصول إلى اقتراح الحلول المناسبة لها.
وقد كشف البحث في المسألة أن أبرز هذه الإشكاليات وأظهرهـا هـو مـا يترتـب 

لمتعلقـة على قصر الحق في نظر المنازعات التنفيذية وإصـدار القـرارات والأوامـر ا
بالتنفيذ على قاضي التنفيذ المختص محليا أو مدير إدارة التنفيـذ عـلى الـرغم مـن 
وجود بعض الأموال المـراد حجزهـا في دوائـر أخـرى ، خـارج نطـاق الاختصـاص 
المحلي م� يؤدي إلى تعدد الطلبات التنفيذية وقيام أك� من حالة تنفيذ بـ� ذات 

  الأطراف وبالسند التنفيذي نفسه.
فـات المـدين وي تفرع عـن هـذه الإشـكالية إشـكاليات متعـددة فـي� يتعلـق بتصر

ــداع  ــتع�لها كالإي ــانون اس ــه الق ــي خول ــائل الت ــتخدام الوس ــه باس ــوز علي المحج
والتخصيص وقصر الحجز والكف عن المضي في بيع المنقولات إذا نتج ع� تم بيعه 

ترتب على تعـدد قضـاة ما يكفي الوفاء بدين الدائن الحاجز ، يضاف إلى ذلك ما ي
التنفيذ في المسألة الواحدة من تقطيع أوصال النزاع وإطالة أمده وتشـتيت مسـائله 

  وتشعبها.
بيان هذه الإشـكاليات وتحديـد كـل منهـا في فـرع  -بعون الله تعالى-وسأعرض 

  مستقل على النحو التالي:



الاختصاص المحلي لقـاضي التنفيـذ بـ�     
دراسة تأصـيلية مقارنـة  الواقع والمأمول

 بأحكام الفقه الإسلامي
 القانون الخاص  ٢١٨٧

  الفرع الأول

  أك� من دائرة إشكالية تعدد أموال المدين المراد حجزها ووقوعها في
ــص الم ــادة  شـــرعســبقت الإشــارة إلى أن ن ــأن ٢٧٦في الم ــات يقتضيــ ب /مرافع

الاختصاص المحلي بالتنفيذ على العقـارات المتعـددة ينعقـد للمحكمـة التـي يقـع في 
  دائرتها أحد العقارات أو جزء منه.

وفي هذه الحالة تسلب هذه المحكمة الاختصاص من بقية المحاكم الأخـرى بعـد 
 توليها موضوع التنفيذ وقد يتبادر إلى الذهن أنـه لا تثـور مشـكلة في هـذه الحالـة

حتى لو تعددت العقارات المراد حجزها ووقعـت في نطـاق عـدة دوائـر وذلـك لأن 
إجراءات حجز العقـار لا تسـتلزم انتقـال معـاون التنفيـذ إلى أمـاكن وجودهـا ولا 

ك� هو الحال في حجز المنقـول ،  –لمفردات المال المحجوز  حصـرتحتاج إلى جرد و 
بل إن ما يلزم هو فقط إعلان تنبيه نزع الملكية وتسجيله ولكن الحقيقة أن ما قرره 

من اختصاص إحدى هذه المحاكم بالتنفيذ عـلى كـل العقـارات لا  صـريالم شـرعالم
يخلو من الإشكاليات العملية ، حيث إن المحكمة الواحدة لا تتمكن من السيطرة على 

ع�ل التنفيذ التي تجري في أك� من محافظة إضـافة إلى أن هـذا الـنص يعـاب أ 
  )١( عليه في منع المحاكم المختصة من مباشرة اختصاصها.

أما في حالة تعدد المنقولات المراد حجزها وتنوعها في نطاق أك� من دائرة فإن 
التنفيـذ إلى الأمر يختلف ، حيث إن إجراءات حجز المنقول تسـتلزم انتقـال معـاون 

الأماكن التي توجد بهـا هـذه المنقـولات وقيامـه بعمليـات الجـرد وتحريـر محضرـ 
الحجز في هذه الأمـاكن ، وقـد تقـع هـذه الأمـاكن في خـارج حـدود الاختصـاص 
المحلي للمحكمة التي توجد بها إدارة التنفيذ ، م� يضطر الدائن إلى طلـب التنفيـذ 

كمة التي يقع المنقول بدائرتها وبذلك تتعـدد على كل منقول على حدة في نطاق المح
السـند  قتضــىمحاكم التنفيذ ويتعدد قضاة التنفيذ المختصـون محليـاً بالتنفيـذ ، �

  التنفيذي الواحد ، حتى لو كان المدين واحداً.
وبذلك تتشتت مسائل التنفيذ وتتعدد ملفاتـه ور�ـا تتعـارض الأحكـام والأوامـر 

  لصدورها من أك� من قاض. والقرارات التي تصدر بشأنه

                                                           
  . ٣٥١أ.د/محمود محمد هاشم : قواعد التنفيذ وإجراءاته ص )١(

  .٣٥٨نظام قاضي التنفيذ وأ.د/ عزمي عبدالفتاح 



 
  ٢١٨٨ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

وقد استدرك الفقه هذه الإشكالية وتعددت آراؤه في سـبيل الوصـول إلى توحيـد 
الاختصـاص المحــلي بالتنفيــذ ، كــ� ســبقت الإشــارة في المطلــب الســابق ، وتلاشــياً 
لبطلان إجراءات التنفيذ إذا سلكت محكمة التنفيـذ أو إدارة التنفيـذ طريـق القيـام 

خارج نطاق اختصاصها المحلي ، مثل انتقال معاون التنفيـذ لتوقيـع بأع�ل تنفيذية 
  الحجز أو انتقال الخب� المع� من قبل قاضي التنفيذ لتقدير قيمة المال المحجوز.

بأي تعديلات تقدم حلاً نهائياً  شـرع� يتدخل الم يتشـريعإلا أنه على المستوى ال
  لهذه الإشكاليات.
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  الفرع الثا�

  إشكالية عدم ضبط أحكام الوسائل 

  التي تحد من الأثر الكلي لحجز أموال المدين
أخذ على عاتقه أن يوازن ب� مصالح طالـب التنفيـذ والمنفـذ  شـرعمعلوم أن الم

ضده على الرغم من تعارض هذه المصالح . ولما كانـت القواعـد العامـة في التنفيـذ 
ال المـدين ، بصـفتها ضـامنة للوفـاء تخول الدائن الحق في توقيع الحجز عـلى أمـو 

بديونه وأن �نحه الحق في اختيار ما يشاء منهـا للحجـز ودون اشـتراط التناسـب 
ب� قيمة المال المحجوز وقيمة الدين المراد اقتضاؤه ، اقتضت الموازنة الإجرائية أن 
�نح القانون المدين المنفـذ ضـده سـلطة اتخـاذ بعـض الوسـائل التـي تخفـف مـن 

هذه القواعد العامة ومن غل يده من التصرف في أمواله التي تفوق قيمـة  شمولية
  الدين المراد اقتضاؤه بالحجز و�ثلت هذه الوسائل في :

الإيداع والتخصيص وقصر الحجز والكف عن المضي في بيـع المنقـولات ووقـف 
  بيع العقار وتأجيله.

في حالة تعدد إجراءات وتبدو الإشكالية في كيفية استع�ل المدين لهذه الوسائل 
  سند تنفيذي واحد. قتضـىالتنفيذ ب� ذات الطرف� واقتضاء لدين واحد ، �

  ولتحديد هذه الإشكالية �كنني طرح التساؤل التالي:
كيف يتم الإيداع والتخصيص للوفاء بحق الدائن وهـو لا يقبـل إلا بكفايـة المـال 

  المودع للوفاء بكامل الدين ؟
التنفيذ متعددة أمام أك� من قـاضي تنفيـذ أو إدارة تنفيـذ  فإذا كانت إجراءات

  هل يتم إيداع وتخصيص أمام كل محكمة أو إدارة و�بلغ مساو للدين ؟
لو سلمنا بـذلك فـ� فائـدة هـذه الوسـيلة بالنسـبة للمـدين و�ـاذا تفـترق عـن 

  القاعدة العامة التي لا تشترط التناسب ب� المال المحجوز وحق الدائن ؟
شكالية نفسها بالنسبة لقصر الحجز على بعض الأموال المحجـوزة. هـل يرفـع والإ 

  الدائن منازعته بقصر الحجز أمام كل قضاة التنفيذ المختص� محليا؟ً
ن بيع بعـض المنقـولات أمـام إحـدى إدارات وإذا وصلنا إلى مرحلة البيع ونتج ع

التنفيذ مبلغاً كافياً للوفاء بدين الدائن كيف يطالب المدين بهذا الكـف أمـام الإدارة 
أو المحكمة الأخرى وإذا تم البيع أمام الدائرت� وكان مجموعه كافياً للوفاء وكانت 

ف عـن بيـع حصيلة كل منه� غ� كافيـة فكيـف يـتمكن المـدين مـن المطالبـة بـالك



 
  ٢١٩٠ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

منقولاته التي تزيد عن دين الدائن؟ والشيء نفسـه بالنسـبة لوقـف بيـع العقـار أو 
يتخذ مـن الاختصـاص المشـترك لأكـ�  صـريتأجيله والجدير بالذكر أن القانون الم

  من محكمة معالجة لهذه الإشكالية سعياً وراء منع تعدد محاكم التنفيذ.
، كـ� سأوضـح  يتشـريعلابد من التدخل ال وأرى أن ذلك لا يعد حلاً نهائياً ، بل

  -بعون الله تعالى  -في المبحث التالي
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  الفرع الثالث

  إشكالية تحديد المحكمة المختصة بالتنفيذ المباشر
تثور هذه الإشكالية عند تعدد محل التنفيذ المباشر ، وخضوعه لأك� من محكمـة 

المـال محـل التسـليم هـل  أو إدارة تنفيذ فإذا اختلف موطن المنفذ ضده عـن مكـان
ينعقد الاختصاص بالتنفيذ المباشر لمحكمة التنفيذ التي يقـع بـدائرتها مـوطن المنفـذ 

  مالاً أو غ�ه. -أم ينعقد لمحكمة التنفيذ التي يقع بدائرتها محل التنفيذ ضده
� يحدد أياً من المحكمتـ� ، تكـون مختصـة مـ�  صـريالحقيقة أن القانون الم

  ف وجهة النظر لدى الفقه القانو�.أدى إلى اختلا 
فذهب اتجاه فقهي إلى أن الاختصاص يسند في هذه الحالة إلى محكمة التنفيذ 
التي يقع بدائرتها موطن المنفذ ضده ، سواء أكان محل التنفيذ تسليم شيء بعينه أم 
كــان قيامــاً بعمــل كهــدم جــدار أو إنتــاج عمــل فنــي وذلــك إعــ�لاً لــنص المــادة 

  )١(./مرافعات٤٩
وذهب اتجاه آخر إلى القول بأن الاختصاص ينعقد لمحكمة التنفيذ التي يقع بهـا 

  )٢( محل التنفيذ أو الشخص الذي يقوم بالتنفيذ.
  أن يتدخل بتعديل مناسب لحسم هذه المسألة. صـريالم شـرعوأرى أنه يجدر بالم

                                                           
  ، طبعة منشأة المعارف بالاسكندرية. ٣/٢٩أ.د/أمينة النمر: قوان� المرافعات  )١(
  . ٦٠أ.د/ محمد عبدالخالق عمر: مبادئ التنفيذ ص )٢(

  .٧٣أ.د/عزمي عبدالفتاح : قواعد التنفيذ الجبري ص



 
  ٢١٩٢ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  الفرع الرابع

  إشكالية الاختصاص المحلي بتنفيذ أحكام المحكم�
م تحديد ١٩٩٤لسنة  ٢٧رقم  صـريتناولت المادة التاسعة من قانون التحكيم الم

: (يكون الاختصاص بنظر مسائل  الاختصاص المحلي بتنفيذ أحكام المحكم� بقولها
للمحكمـة المختصـة أصـلاً  صــريالتحكيم التي يحيلها هذا القـانون إلى القضـاء الم

بنظر النزاع ، أما إذا كـان التحكـيم تجاريـاً دوليـاً ، سـواء جـرى في مصرـ أو في 
الخارج فيكون الاختصاص لمحكمـة اسـتئناف القـاهرة مـا � يتفـق الطرفـان عـلى 

  اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر) .
حكمة المشـار : (يختص رئيس الم من ذات القانون على أن ٥٦ك� نصت المادة 

) من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيـذ ٩إليها فى المادة (
  حكم المحكم� ) .

فقد أفاد قانون التحكيم بهذه النصوص أن الاختصاص المحـلي بنظـر منازعـات 
التنفيذ أو إصـدار القـرارات والأوامـر المتعلقـة بـه لقـاضي التنفيـذ أو مـدير إدارة 

بدائرة المحكمة التي تختص بنظر النـزاع بحكـم الولايـة القضـائية عمومـاً ، التنفيذ 
تنفيـذ حكـم التحكـيم  قتضــىوقد يحدث أن تتعدد الأموال المراد التنفيذ عليها ، �

 اوبذلك تظهر إشكالية تعدد المحاكم وتعدد أع�ل التنفيذ التي سـبقت الإشـارة إليهـ
� يحـدد المحكمـة المختصـة في  صــريفي الفروع السابقة خاصة وأن القـانون الم

  حالة تعدد الأموال التي يجري التنفيذ عليها في الدوائر المتعددة .
بعد استعراض ما سـبق مـن الإشـكاليات العمليـة المرتبطـة بالاختصـاص المحـلي 
لقاضي التنفيذ يتب� لنا مدى الحاجة الماسـة إلى وضـع الحـل المناسـب لحـل هـذه 

لتنفيذ الجبري ، حتى �كن إجراؤه بسهولة ويسر وإن كـان الإشكاليات والنهوض با
الفقه القانو� قد تصدى لبعض هذه الإشكاليات واقترح لها حلولا ، حسب� رآه كـل 
اتجاه فقهي ما ب� توحيـد الاختصـاص المحـلي لمحكمـة مـوطن المحجـوز عليـه أو 

نفيذ أو الأخـذ محكمة موطن المحجوز لديه أو لإحدى المحاكم التي يقع بها محل الت
بنظام الإنابة القضائية �عنى أن الاختصاص المحلي ينعقد لقـاضي تنفيـذ واحـد أو 
إدارة تنفيذ واحدة وإذا تطلـب الأمـر اتخـاذ بعـض الإجـراءات خـارج حـدود هـذا 
الاختصاص المحلي فيقوم قاضي التنفيذ بإنابـة القـاضي الآخـر الـذي يلـزم اتخـاذ 

تخاذ هذه الإجـراءات ويرسـل أوراقهـا إلى إدارة الإجراء في دائرة اختصاصه في ا



الاختصاص المحلي لقـاضي التنفيـذ بـ�     
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التنفيذ أو محكمة التنفيذ التي يجري أمامها التنفيـذ وتثبـت هـذه الأوراق وتحفـظ 
  )١( في ملف التنفيذ بالإدارة أو المحكمة المنيبة.

وأرى أن هذا الحل هو أفضل الحلول ، إن � يكن هو الحل الوحيد للقضاء على 
إشكاليات تعدد التنفيذ وتعدد قضاته وضـبط أحكـام الإيـداع والتخصـيص وقصرـ 
الحجز وغ�ها من الوسائل إلى سائر الإشكاليات التي سبق سردها و�ـا أن نظـام 

الإشكاليات المتعـددة وأن الأخـذ  الإنابة القضائية �ثل الحل الجذري والنها� لهذه
اً وتنظي�ً قانونيـاً لهـذه المسـائل فـإ� أخصـص المبحثـ� يتشـريعبه يستلزم تدخلاً 

التالي� من هذا البحث لدراسة موضوع الإنابة القضائية ومدى إمكانية الأخذ بهـا 
  ، في مجال التقاضي والتنفيذ . صـريفي القانون الم

                                                           
  وما بعدها. ٣٥٢أ.د/عزمي عبدالفتاح : نظام قاضي التنفيذ ص )١(



 
  ٢١٩٤ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  المبحث الثا�

  فكرة الإنابة القضائية وأساسها القانو�
  �هيد وتقسيم:

تعــرف الــنظم القضــائية والقانونيــة فكــرة الإنابــة القضــائية ، بوصــفها ضرورة 
إجرائية عنـدما يتعـذر عـلى المحكمـة الإلمـام بكافـة العنـاصر التـي يقتضـيها نظـر 

تصـاص الدعوى والفصل فيها ، وذلك إذا وقعت هذه العناصر في خارج حدود الاخ
المحلي للمحكمة أو كان الشخص الذي تضطلع المحكمة بتنفيذ حكمها عـلى شخصـه 

  أو ماله يقيم خارج اختصاص نطاقها المكا�.
عندئذ لا يسع المحكمة إلا أن تسـتع� بقـاض آخـر تنيبـه في القيـام بـإجراءات 

  التقاضي أو التنفيذ المطلوبة في دائرة اختصاصه.
تتزايـد في الوقـت المعـاصر الـذي يشـهد توسـعاً في ولا شك أن هذه الضرـورة 

مجال الاقتصـاد والاسـتث�ر ، ينتشرـ في كافـة المراكـز والمحافظـات ، خاصـة بعـد 
التقدم التكنولوجي وتطور حركة انتقال الأشخاص والأموال ب� كافـة الأقـاليم في 

  الداخل والخارج.
ة ببيــان ماهيتهــا دراســة فكــرة الإنابــة القضــائي -بعــون الله تعــالى -وســأعرض

وطبيعتها القانونية ودواعي اللجوء إليهـا والتمييـز بينهـا وبـ� مـا يشـتبه بهـا مـن 
الوضـعي والإسـلامي منهـا ، وذلـك مـن خـلال  تشـريعالأفكار القانونية وموقف ال

  المطالب التالية:
  المطلب الأول: ماهية الإنابة القضائية. 

الثا�: التمييز ب� الإنابة القضائية وغ�ها من الأفكار القانونية التي  المطلب
  تشتبه بها.

  المطلب الثالث: الإنابة القضائية في الفقه الإسلامي.
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  المطلب الأول

 ماهية الإنابة القضائية
أتناول في هذا المطلب تعريف الإنابـة القضـائية وتحديـد المقصـود باصـطلاحها 

انونية وأنواعها ، في كل من القانون الوضـعي والفقـه الإسـلامي وبيان طبيعتها الق
  على التفصيل التالي في الفروع الآتية:

  الفرع الأول

  تعريف الإنابة القضائية وطبيعتها القانونية
يطلق لفظ الإنابة في اللغة العربية ويراد به التفويض أو الاستخلاف وهو مصدر 
من الفعل (ناب) يقال مثلاً ناب الحاضر عن الغائب ، أي قام مقامه أو حل محلـه 

  .)١( واستخلف فلان فلاناً ، أي خلفه في أمر محدد
�وجبهـا تقـوم وتعرفّ الإنابـة في الاصـطلاح القـانو� بأنهـا: حالـة قانونيـة ، 

المحكمة التي ترفع إليها الـدعوى وتسـمى المحكمـة المنيبـة بتكليـف محكمـة أخـرى 
تسمى المحكمة المنابة في اتخاذ إجراء مع� من إجـراءات التحقيـق أو الإثبـات أو 
التنفيذ لاختصاص المحكمة الأخ�ة بها وعجز المحكمة الأولى عـن القيـام بهـا مـن 

  .)٢( تلقاء نفسها
جال الفقه الإسلامي فيمكن الوقوف على تعريف الإنابة القضائية مـن أما في م

كلام الفقهاء عن كتاب القاضي إلى قاض آخر بأنه نقل بينة أو نقل حكـم ، �عنـى 
أن القاضي يكتب إلى غ�ه من القضاة �ا وجب عنده من حكم أو ثبت لديـه مـن 

  .)٣(حق
ها المحـدد بأنهـا قيـام قـاض وقد عبر الفقهاء عن معنى الإنابة القضـائية بشـكل

مقام آخر، بناء على طلبه باتخاذ بعض إجراءات التقاضي في مكانه إذا تعذر عليـه 
  .)٤(القيام بها مع التزامه� �ا يتم من هذه الإجراءات

                                                           
  .د:ت.١/٧٧٤ابن منظور: لسان العرب  )١(
 ١٦أ.د/محمود مصـطفى يـونس: الإنابـات القضـائية في إجـراءات التقـاضي والتنفيـذ ص )٢(

  م.٢٠٠٢الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية 
 ٨/٢٧٢، دار الكتاب الإسلامي د:ت ، والرملي : نهاية المحتاج  ٣/١٨٢الزيلعي :تب� الحقائق  )٣(

  . ٢/٩٥والماوردي: أدب القاضي 
   ١٤/٧٣: المغني  ةدار الفكر د:ت وابن قدام ٧/٢٨٦ابن اله�م : فتح القدير )٤(

  ، دار الكتب العلمية ، ب�وت د:ت. ٦/٣٦١والبهو�: كشاف القناع 



 
  ٢١٩٦ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

وبـذلك يتبــ� لنــا مــدى حــرص الفقهــاء عــلى ضرورة التــزام القضــاة بحــدود 
أي إجـراءات قضـائية خـارج هـذه اختصاصاتهم المكانية وعدم مخالفتها �بـاشرة 

الحدود حتـى لا تتعـرض أع�لهـم للـبطلان وفي حالـة تعـذر قيـامهم بهـذا العمـل 
  �كنهم أن ينيبوا غ�هم من القضاة المختص� مكانياً في القيام بهذا العمل.

الإنابة القضائية �عناها المحدد بهـذا الاصـطلاح أو  صـريوقد عرف القانون الم
  يعرف بالندب القضا�. �ا

وعلى ضوء ما سبق �كنني تعريف الإنابة القضائية بأنها طلب المعاونة القضائية 
  ب� القضاة المختص� محليا� لاعتبارات محلية ، خارجة عن إرادة المحكمة .

  دواعي الأخذ بنظام الإنابة القضائية:
التقـاضي والتنفيـذ تتعدد الحاجات التي تقتضي الأخذ بنظام الإنابـة في مجـال 

ويستند هذا النظام إلى عدة مبررات منطقية ، لا �كن التغـاضي عنهـا بحـال مـن 
  الأحوال وبيانها كالتالي:

  أولا: الضرورة الإجرائية للإنابة القضائية: 
تلتزم المحاكم والجهات القضائية بإجراء ما تستلزمه قواعـد العدالـة والإنصـاف 

الأدلة والحقائق المرتبطة �وضـوع النـزاع أو محلـه من إجراء المعاينات واستقصاء 
وقد يصعب عليها أن تقوم بهذه الأع�ل بل لا �كنها القيـام بهـا إذا وقعـت خـارج 
حدود اختصاصها الإقليمي ، فحرصـاً عـلى عـدم بطـلان هـذه الإجـراءات لا تجـد 

  للقيام بها .  المحكمة المختصة بدُاً من إنابة المحكمة التي تختص محلياً بهذه الأع�ل
 ات والقـوان� المعنيـة بشـئونتشـريعومن أجل هذه الضرورة الإجرائية تنهض ال

  التقاضي بتنظيم مسائل هذه الإنابة. 
  ثانياً : حاجة الخصوم والشهود إلي الإنابة القضائية : 

تتحقق مصالح الخصوم في إقامة البينات والحجـج التـي تثبـت حقـوقهم أمـام 
ــرة القضــاء وقــد يوجــد ال ــه خــارج دائ شــخص المطلــوب حضــوره أو ســ�ع أقوال

الاختصاص المحلي للمحكمة التي تنظر الموضوع وكذلك الأمر بالنسبة للـ�ل الـذي 
  يجري عليه التنفيذ في خارج دائرة الاختصاص . 

والإنابة القضائية �كن الخصوم مـن أداء هـذه المهـام وتيسرـ أمـور التقـاضي 
خاصة إذا تعذر انتقـالهم إلي مقـر المحكمـة المختصـة بنظـر  والتنفيذ بالنسبة لهم ،

  النزاع لظروف قهرية . 
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والوضع نفسه بالنسبة لمن يحتاج إليهم نظـر الـدعوى مـن الشـهود وقـد يتعـذر 
وصولهم إلي مقر المحكمة المختصة أصلاً بنظر النـزاع لعـذر مـرضي أو لغـ�ه مـن 

هم في دائـرة محكمـتهم ، وفي الظروف ، حيث يهيئ نظام الإنابة الفرصـة لسـ�ع
ذلك ما يرفع عنهم المشقة أو الحرج ويخدم العدالة بإتاحة الفرصة للقـاضي الـذي 
يقيم الشهود بدائرته وهو الأنسب لتقدير جـدوى شـهادتهم أو عـدم جـدواها مـ� 

  يعينه علي قبول الشهادة أو عدم قبولها . 
  دولي : ثالثاً : دور الإنابة القضائية في مجال التعاون ال

تلعب الإنابـة القضـائية (الخارجيـة) دوراً في توثيـق أواصر التعـاون في مجـال 
العلاقات الدولية الخاصة ب� محاكم الدول المختلفة ، على الـرغم مـ� بينهـا مـن 
اختلاف في النظم والمبادئ القانونية ولكن علي الرغم من ذلك قد يستلزم الفصـل 

صر الإثبـات التـي توجـد في دولـة أخـري ، في دعوى ما ، الوقوف علي بعض عنا
فتعمل الإنابة القضائية علي معاونـة القـاضي المخـتص داخـل الدولـة بتـوافر هـذه 

  . )١(العناصر الضرورية ليهتدي بها في قضائه داخل الدولة 
وبذلك تسهم الإنابة القضائية في خلق نوع من التناسق والتنـاغم بـ� الأنظمـة 

  . )٢(القانونية المختلفة في مجال الإجراءات المدنية والتجارية الدولية 
وبعد هذا العرض لدواعي الأخذ بنظام الإنابة القضـائية ومبرراتـه أود الإجابـة 

ضع أولهـ� ، عـن مـدى إلزاميـة علي تساؤل� يلوحان في أفق القارئ في هذا المو 
  هذه الإنابة القضائية وثانيه� عن مدى الاستجابة لطلب الإنابة لدي المحاكم . 

  و�كنني الإجابة علي هذين السؤال� علي النحو التالي : 
أولاً : بالنسبة لإلزامية الإنابة القضـائية ، فـالأمر يختلـف بـ� الإنابـة الداخليـة 

لداخلية واجبة ملزمة لأن كلا المحكمتـ� تتبعـان ذات الدولـة والخارجية ، فالإنابة ا
  وتخضعان لسيادة قانونها . 

أما بالنسبة للإنابة القضائية الخارجية ، فهي إنابة دولية قد تحكمهـا المجـاملات 
  أو العلاقات الدولية ، م� يؤدي إلي عدم إلزاميتها قانوناً . 

م بـ� الـدول المختلفـة إلا إذا كانـت وبذلك لا يتصور تعاون السلطات أو المحاك
  بينها اتفاقيات دولية تتضمن هذا التعاون القضا� . 

                                                           
  . ١٩٩٢، ط ٦٦٦.د/ محمد ك�ل فهمي : أصول القانون الدولي الخاص ، صأ )١(
  . ١٩٨٨، طبعة  ١٣٣أ.د/ أحمد قسمت الجداوي : مبادئ القانون الدولي الخاص ص )٢(



 
  ٢١٩٨ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

وفي الحالات التي تستقل فيها السلطة القضائية ب� الدول المختلفة ، يطبق مبدأ 
  المعاملة بالمثل إذا تعلق النزاع �سائل دولية . 

حـاكم لطلـب الإنابـة وللإجابة علي التساؤل الثـا� الخـاص �ـدى اسـتجابة الم
  القضائية فإنه يفرق فيه أيضاً ب� كون الإنابة داخلية أو خارجية . 

فإذا كانت الإنابة المطلوبة داخلية فيفرق ب� كونها تتعلق بإجراءات التحقيـق أو 
  الإثبات وب� كونها تتعلق بأع�ل التنفيذ . 

تقديريــة بالنســبة ففـي الحالــة الأولي يعتــبر قبــول طلــب الإنابــة أورده مســألة 
للمحكمة وفقاً لما يتراءى لها من حيث الحاجة إلي الإنابة أو عدمها ولكن عليها أن 

  تبرر عدم الاستجابة . 
أما في الحالة الثانية الخاصة بأع�ل التنفيذ فالإنابة ملزمة لمحاكم الدول التـي 

للإنابة الخارجيـة تطبق هذا النظام ، ك� سيأ� بيانه في المبحث التالي أما بالنسبة 
فاللجوء إليها لا إلزام فيـه عـلي المحكمـة وإ�ـا هـي مسـألة تقديريـة بالنسـبة لهـا 

  . )١(حسب� تراه من ملاءمة هذا اللجوء ومدى جدواه في أداء العدالة المبتغاة 

                                                           
  . ٢٥-٢٤ا.د/ محمود مصطفى يونس : الإنابات القضائية ص )١(
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  الفرع الثا�

  الطبيعة القانونية للإنابة القضائية 
لما كانت الإنابة القضائية حالة قانونية تحتم على المحكمة التي تعجز عن القيـام 
ببعض إجراءات التحقيق أو الإثبات أو التنفيذ أن تنيب محكمة أخرى �كنها القيام 
بهذا العمل أن تقوم بـه، فقـد حـاول فقهـاء القـانون وضـع تكييـف فقهـي للإنابـة 

، إلا أن كلمتهم � تجتمع علي تكييف واحد ، القضائية يكشف عن طبيعتها القانونية 
فمنهم من يعتبرها نوعاً من النيابات المدنية ومنهم مـن يعـدها وكالـة ومـنهم مـن 

  يعتبرها تفويضاً بالاختصاص المحلي . 
والحقيقة أن هذه الاعتبارات لا تعبر ولا تكشف لنا عن الطبيعة القانونية للإنابـة 

لمس موقف الفقه من بيان هذه الطبيعـة مـ� ذكـره القضائية . ولكن �كنني أن أت
  بعض الفقهاء علي النحو التالي : 

ــة  ــة القضــائية تعــد مــن قبيــل الأحكــام الإجرائي ذهــب جانــب فقهــي إلي أن الإناب
  .  )١(التمهيدية لأنها لا تتناول موضوع الخصومة القضائية ، بل تتناول بعض إجراءاتها 

وبناء علي هـذا المعنـي تظـل المحكمـة الأصـيلة تحـتفظ بسـلطتها التقديريـة في 
إصدار قرار الإنابة القضائية إلا إذا نص عليها القانون ، كـ� �كنهـا العـدول عـن 
هذا القرار ولا يجب عليها تسبيبه ولا تتقيـد بالنتيجـة التـي توصـلت إليهـا المحكمـة 

  المنابة . 
قرار الإنابة القضـائية يعـد مـن أعـ�ل الوظيفـة  بين� ذهب جانب آخر إلي أن

الولائية للقاضي . وهذه الوظيفة غ� مضادة للوظيفـة القضـائية ، بـل هـي تنـدرج 
  . )٢(ضمنها وترتبط بها وإن كانت تتميز بطابع العملية والاختصار

  وأري نفسي تطمئن إلي هذا الاتجاه ، لمنطقية مبناه .
وبذلك نستطيع القول بأن الطبيعة القانونية للإنابة القضائية أنها وظيفة قضائية 

  يتم اللجوء إليها عند الحاجة ب� المحاكم المختصة محلياً . 

                                                           
، دار  ١١١المســ�ي : الإنابــة القضــائية في المســائل المدنيــة والتجاريــة صأ.د/ فضــل آدم  )١(

  النهضة العربية . 
ــة ص )٢( ــة والتجاري ــات المدني ــانون المرافع ــذ الجــبري في ق ــل : التنفي دار  ١١٩د/ عــلي هيك

  م .٢٠٠٨المطبوعات الجامعية بالإسكندرية 



 
  ٢٢٠٠ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  الفرع الثا� : 

  أنواع الإنابة القضائية
  تتنوع الإنابة القضائية إلي إنابة داخلية وأخرى خارجية . 

فالإنابة القضائية الداخلية يقصد بها : ما يحدث من ندب المحكمة أحد قضـاتها 
للقيام ببعض إجراءات التحقيق في دعوي تنظرها ، أو انتداب أحد قضـاة المحكمـة 

  . )١(للقيام بدور قاضي الأمور الوقتية أو المستعجلة 
يقصد بالإنابة القضائية ندب رئيس المحكمة لقاض ينظر الدعوى التي طلب  وقد

  . )٢(رد قاضيها 
ك� �تد اصطلاح الإنابة القضائية إلي نطاق التنفيذ القضا� باختيـار القضـاة 

  الذين ينتدبون لإدارة التنفيذ . 
، حيـث أما الإنابة القضائية الخارجية فهي التي تتم ب� محاكم الدول المختلفـة 

تقوم محكمة بإحدى الدول بإنابة محكمة مناظرة بدولة أخـرى لتتـولي الفصـل في 
دعوى مقامة أمام المحكمة المنيبـة ، لخـروج المسـألة مـن حـدود الولايـة القضـائية 
لقضاء دولة المحكمة المنيبة ودخولها في حدود الولاية لقضاء دولة المحكمة المنابـة . 

محاكم الدول المختلفة ، طبقاً لقواعد القانون الـدولي وتجري هذه الإنابة في� ب� 
  والاتفاقات الدولية . 

وم� يجدر ذكره في هذا الموضع أن هذه الدراسـة تقتصرـ عـلي جانـب الإنابـة 
  الداخلية ، دون الخارجية . 

ك� أنه يخرج من نطاق دراستنا ندب المحكمة قاضياً من قضاتها للقيـام بـبعض 
  دعوى تنظرها . إجراءات التحقيق في 

موضوع الدراسة في موضوع الإنابة القضائية في نطاق التنفيذ  حصـروبذلك ين
  القضا� . 

                                                           
  مرافعات .٤٥و ٢٧مقتضي نص المادت�  )١(
  /مرافعات .١٦٢ادةمقتضي نص الم )٢(
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دراسة تأصـيلية مقارنـة  الواقع والمأمول

 بأحكام الفقه الإسلامي
 القانون الخاص  ٢٢٠١

  المطلب الثا�

  التمييز ب� الإنابة القضائية وما يشتبه بها من الأفكار القانونية
�هيد وتقسيم : �ا أن فكرة الإنابة القضائية تتضمن نقـلاً لاختصـاص محكمـة 
إلي محكمة أخري للقيام بعمل مع� فـإن هـذه الفكـرة تـؤدي بطبيعـة الحـال إلي 
وقوع التشابه بينها وب� غ�هـا مـن الأنظمـة التـي تتعلـق بنقـل الاختصـاص مـن 

  محكمة إلي أخري أو من دائرة إلي أخري . 
جدر ملاحظته أن الإنابة القضـائية تعـد نظامـاً قانونيـاً مسـتقلاً عـن ولكن ما ت

غ�ه مـن الـنظم الأخـرى وإن تشـابهت الإنابـة مـع غ�هـا في غايتهـا أو دورهـا 
  الوظيفي في مجال التقاضي والتنفيذ . 

الأفكار القانونية التي قد تشتبه بالإنابة القضائية أو تقترب منهـا  حصـرو�كن 
  في� يلي : 

  الإحالة إلي محكمة أخري لقيام ذات النزاع أمامها .  -١
  الندب القضا� .  -٢

  وسأتناول بيان كل من هذه الوجوه في الفرع� التالي� : 



 
  ٢٢٠٢ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  الفرع الأول : 

  التمييز ب� الإنابة القضائية والإحالة القضائية
 تعد الإحالة القضائية نوعاً مـن الإنابـة وتتفـق معهـا في أن مصـدر كـل مـنه� 

المحكمة ، وأن المحكمة تقضي به� بنـاء عـلي طلـب الخصـم . لكـن الإحالـة تتعـدد 
حالاتها وتتغ� أحكامها ، حسب نوع الإحالة المطلوبة وسببها إذا كانت بسـبب عـدم 
اختصاص المحكمة أو لوجود ارتباط بـ� الـدعوى المقامـة أمـام المحكمـة ودعـوي 

ظر الموضـوع الواحـد أمـام محكمـة أخري أمام محكمة أخري . وذلك عملاً علي ن
واحدة وعدم تناقض الأحكام وإهدار الإجراءات القضـائية أو بسـبب قيـام النـزاع 
ب� محكمت� ، فتحيل إحداه� الـدعوى إلي الأخـرى أو إذا اتفـق الخصـوم عـلى 

  اختصاص محكمة غ� التي أقيمت الدعوى أمامها . 
ب� الإنابة القضائية والإحالة لقيام  لكن المعوّل عليه في هذه التفرقة هو التمييز

  .  )١(النزاع ب� محكمت� من حيث مفترضات كل من الحالت� وهدفها
فالإنابة تفترض اختصاص محكمـة مـا بنظـر الـدعوى الماثلـة ، لكـن الضرـورة 
الإجرائية تقتضي اتخاذ بعض الإجراءات في دائرة محكمة أخرى ، فتقوم المحكمـة 
المختصة بإنابة المحكمـة التـي يتخـذ الإجـراء في دائرتهـا للقيـام بـه . أمـا الإحالـة 

الـدفع بهـذه الإحالـة طبقـاً  فتفترض انعقاد الاختصاص لأك� من محكمـة ويجـوز
مرافعات . وقد ترفع الدعوى إلي محكمة غـ� مختصـة و� يقـع ١١٢/١لنص المادة 

  . )٢(اعتراض حتى يرفع المدعي دعواه أمام المحكمة المختصة 
ومن حيث الهدف ، يختلف هدف الإنابة القضـائية عـن هـدف الإحالـة ، حيـث 

لمنابة بالعمل المطلوب الذي يستعصي علي تهدف الإنابة القضائية إلي قيام المحكمة ا
المحكمة المنيبة ، تحقيقاً للمصلحة العامـة في التقـاضي وحسـن سـ� العدالـة ، أمـا 
الإحالة القضائية لقيام ذات النزاع ب� محكمت� فتهدف إلي تفادي نظر الـدعوى 

د الواحدة ب� محكمت� تلاشياً لتكرار الإجـراءات وتعـدد النفقـات وإضـاعة الجهـ
والوقت وصدور أحكام متناقضة في ذات الموضوع وعدم إمكانية تنفيذها معاً بأي 

  حال من الأحوال . 
  وبذلك يتضح لنا مدى الفرق ب� الإنابة والإحالة القضائية . 

                                                           
  الطبعة السادسة ، د:ت  ٢٣٢أ.د/ أحمد أبو الوفا : نظرية الدفوع في قانون المرافعات ص )١(
  . ٣٠أ.د/ محمود يونس : الإنابات القضائية .. ص )٢(



الاختصاص المحلي لقـاضي التنفيـذ بـ�     
دراسة تأصـيلية مقارنـة  الواقع والمأمول

 بأحكام الفقه الإسلامي
 القانون الخاص  ٢٢٠٣

  الفرع الثا� : 

  التمييز ب� الإنابة والندب
يشترك كل من فكر� الإنابة والندب ، في مجال التقاضي في أن المحكمة التـي 
يعهد إليها بأي من الأمرين �لك القدرة علي النظـر في الموضـوع وأن كـلا مـنه� 

  قرار تتخذه المحكمة بشأن نزاع معروض عليها . 
ولكن التفرقة تبدو من خلال أن الإنابة تحدث من محكمة إلي محكمة أخـري ، 

  . )١(ما الندب القضا� فإنه يتم داخل المحكمة أو ضمن نطاقها الجغرافي أ 
وقد يطلق مصطلح الندب ويراد به الإنابة القضائية ، ومن ذلك ما نطق به نص  

المادة الرابعة من قانون الإثبات التي تقول : (إذا كان المكان الواجب إجراء الإثبات 
تندب لإجرائه قاضي محكمة المواد الجزئيـة  فيه بعيداً عن مقر المحكمة جاز لها أن

التي يقع هذا المكان في دائرتها ، فإذا قام به مانع فـإن لـرئيس المحكمـة أن يعـ� 
  خلفه) . 

فالمستفاد من النص أنه يعبر عن إنابة المحكمة التي يخرج محل اتخـاذ الإجـراء 
هـذا هـو معنـي عن دائرة اختصاصها للمحكمة المختصة محليـاً باتخـاذ الإجـراء ، و 

  الإنابة ولكن الاصطلاح اللفظي جاء بلفظ الندب .

                                                           
  مرافعات . ٢٧٤/إثبات و٥٣و٣٢و٣مقتضي نصوص المواد  )١(



 
  ٢٢٠٤ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  المطلب الثالث

  الإنابة القضائية في الفقه الإسلامي
سبقت الإشارة في مطلع هـذا المبحـث إلي تعريـف الإنابـة القضـائية في مجـال 
الفقه الإسلامي وتطابقها مع ما كـان يجـري عليـه العمـل مـن كتـاب القـاضي إلي 

  قاض آخر في التنظيم القضا� الإسلامي لنقل البينّات والأحكام . 
بيـان الحقـوق  والحقيقة أن الفقـه الإسـلامي يعتـد كثـ�اً بالبينّـات ودورهـا في

وإثباتها �ا يفوق ما عليه الحال في القوان� الوضعية وذلـك لأن اصـطلاح البينـة 
  في الفقه الإسلامي اصطلاح عام يطلق علي كل ما يب� الحق من شهود أو أدلة . 

وقد ورد ذكر البينة في القرآن التكريم ، بل أفردت سورة باسـمها ، قـال تعـالى: 
وقال تعـالى : "أو�  )١(الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة""وما تفرق الذين أوتوا 

  . )٢(تأتهم بينة ما في الصحف الأولي"
  . )٣(والقاعدة في البينة أنها علي المدعي 

أجاز كتـاب القـاضي  –كرم الله وجهه  –وقد ورد أن الإمام علي بن أ� طالب 
لأنه قد يتعـذر عـلي الإنسـان الجمـع بـ� شـهوده  إلى القاضي لحاجة الناس إليه ،

  . )٤(وخصمه
والجدير بالذكر أن من يطالع مدونات الفقه الإسلامي يثبت لديه مدى اهـت�م 
الفقهاء �سألة الإنابة القضائية وتنظيمها مـن كافـة الجوانـب التـي يجتهـد الفقـه 

قـاضي ومجالاتهـا القانو� في تنظيمها الآن ومن ذلك مسألة وجوب الإنابة علي ال
  وشروط قبولها والسلطة في تقديرها . 

  بيان هذه المسائل في الفروع التالية :  –بعون الله تعالى  –وسأعرض 
  الفرع الأول : مشروعية الإنابة القضائية في الفقه الإسلامي . 

  الفرع الثا� : وجوب الإنابة وسلطة تقديرها في الفقه الإسلامي . 
  وع الإنابة القضائية في الفقه الإسلامي . الفرع الثالث : موض

  الفرع الرابع : شروط قبول الإنابة القضائية في الفقه الإسلامي . 

                                                           
  من سورة البينة . ٤الآية رقم  )١(
  من سورة طه .  ١٣٣من الآية رق م )٢(
ومـا بعـدها ، تحقيـق ، د/ محمـد  ١/٩٠ية شـرعابن القيم : الطرق الحكمية في السياسة ال )٣(

  جميل غازي ، طبعة دار المد� ، د.ت .
  . ٣/١٨٢الزيلعي : تبي� الحقائق  )٤(



الاختصاص المحلي لقـاضي التنفيـذ بـ�     
دراسة تأصـيلية مقارنـة  الواقع والمأمول

 بأحكام الفقه الإسلامي
 القانون الخاص  ٢٢٠٥

  الفرع الأول : 

  مشروعية الإنابة القضائية في الفقه الإسلامي
أخذ التنظيم القضا� الإسلامي بنظام الإنابة القضائية ب� القضاة استناداً إلي 
أدلة مشروعيتها الثابتة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهـرة ومـا انعقـد عليـه 

  إج�ع الأمة من جوازها . ومن هذه الأدلة ما يلي : 
  أولاً : القرآن الكريم : 

 هـذا فألقـه إلـيهم ثـم تـول عـنهم فـانظر مـاذا قال الله تعالى : "اذهب بكتا�
  .)١(يرجعون"

فقد نقلت الآية الكر�ة أن نبي الله سلي�ن بن داود عليـه السـلام أرسـل كتابـه 
إلي ملكة سـبأ مـع الهدهـد ، فـدل عـلي مشرـوعية هـذه الوسـيلة في نقـل الأمـور 

  ية والإنابة فيها . شـرعال
  ثانياً : السنة النبوية المطهرة : 

  وردت أحاديث كث�ة تتضمن هذا المعني ، أذكر منها : 
ما ورد عن النبي صـلى الله عليـه وسـلم أنـه أرسـل كتبـاً متعـددة إلي ملـوك  -١

الأرض كالنجاشي ، ملك الحبشة وكسرى ملك الفرس ، ك� أرسل العديد من الكتـب 
  . )٢(إلي ولاته وع�له 

مـن كـبراء قومـه حـديث  ما روى عن سهل بن أ� حثمة أنـه أخـبره رجـال -٢
القسامة ، فكتب إلـيهم رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم في ذلـك أنـه (والله مـا 

  . )٣(قتلناه)
كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلي أهل خيبر (إما أن تداووا صاحبكم وإما  -٣

  . )٤( أن تؤذنوا بحرب)
  ثالثاً : الإج�ع : 

ثبت لدى جمهور الفقه الإسلامي جواز كتاب القاضي إلي القاضي بـإج�ع  فقد
  . )٥(الصحابة والتابع� 

                                                           
  من سورة النمل .  ٢٨الآية رقم  )١(
  وما بعدها .  ٣/١٨٢الزيلعي : تبي� الحقائق  )٢(
  . ٧/٣٧الشوكا� : نيل الأوطار  )٣(
  هـ .١٣١٠، المطبعة الأم�ية  ٢/٤٨٨الشيخ نظام البلخي : الفتاوي الهندية :  )٤(
  . ٦/٣٦١البهو� : كشاف القناع ..  )٥(



 
  ٢٢٠٦ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  وما نقل عن الخلفاء الراشدين يدل علي هذا الإج�ع دلالة قاطعة . 
أنـه كتـب إلي  –رضي الله عنه  –فقد روى عن أم� المؤمن� عمر بن الخطاب 

  . )١(عامله في الحدود 
  . )٢(أنه أجازه لحاجة الناس إليه  –كرم الله وجهه–عن علي بن أ� طالب  وروى

  . )٣(ك� روى عن عمر بن عبدالعزيز أنه كتب في سن كسرت 
وبعد هذا العرض يتب� لنا �ا لا يـدع مجـالاً للشـك أن الفقـه الإسـلامي يجيـز 

فـع الحـرج الأخذ بنظام الإنابة القضائية ، بـل يحـث عليـه لمـا في الأخـذ بـه مـن ر 
والمشقة واستقصاء الحقيقة التي تع� القاضي علي تحقيق العدل وإيصال الحقـوق 

  إلي مستحقيها . 

                                                           
  ١٣/١٤٠ابن حجر العسقلا� : فتح الباري / )١(
  وما بعدها . ٣/١٨٢الزيلعي : تبي� الحقائق  )٢(
  . ١٣/١٤٠ابن حجر العسقلا� : فتح الباري  )٣(



الاختصاص المحلي لقـاضي التنفيـذ بـ�     
دراسة تأصـيلية مقارنـة  الواقع والمأمول

 بأحكام الفقه الإسلامي
 القانون الخاص  ٢٢٠٧

  الفرع الثا� : 

  وجوب الإنابة وسلطة تقريرها في الفقه الإسلامي
مـن أعرض في هذا الفـرع بيـان مسـار الفقـه الإسـلامي حـول طلـب الخصـم 

القاضي أن يكتب له كتاباً إلي قاض آخر ، هل هو حق للخصم يقابلـه واجـب عـلي 
القاضي بإجابته أم أنه رخصة ، يستعملها الخصم ويخضع أمر تقدير الإجابة بشأنها 
إلي سلطة القاضي ورؤيته . ثم أعقب ذلك ببيان سلطة القـاضي في تقريـر الإنابـة 

  القضائية . 
  في طلب الخصم الإنابة :  أولاً : وجهة نظر الفقهاء

عرض فقهاء الشريعة الغراء هذه المسألة وتباينت أقـوالهم فيهـا ، و�كـن ردهـا 
  إلي قول� : 

أن طلب الإنابة القضائية يعد حقاً للخصم ويجب علي القاضي أن  : القول الأول
يستجيب له إذا طلبه الخصم ، ويدل علي ذلك مـا ورد مـن عبـارات الفقهـاء ومنـه 

  (إذا طلب الخصم من القاضي أن يكتب له حُتِّم علي القاضي إجابة طلبه) . 
لحـاكم إجابتـه (إذا سأل صاحب الحق الحاكم أن يكتب له كتاباً يحملـه ، يلـزم ا

  . )١(إلي الكتابة ويلزم المكتوب إليه قبوله) 
: أن إجابة القاضي الخصـم الـذي يطلـب كتابـاً تجـوز مـن قبيـل  القول الثا�

  . )٢(الاستحسان 
ولو كان واجبـاً مـا عـبروا  يدل علي ذلك ما ورد من تعب� الفقهاء بالجواز

فقد روى عن أ� يوسف في النوادر أنه قال : يجـوز في جميـع  عنه بالجواز ،
  . )٣(العروض 

  ثانياً : سلطة تقرير الإنابة القضائية في الفقه الإسلامي : 
يؤكد الفقه الإسلامي أن الإنابة القضائية تـتم فـي� بـ� القضـاة ولا تقبـل مـن 

لا يقبل كتاباً من غ�  غ�هم ممن لا يتقلدون القضاء كالمحكم� والولاة . والقاضي
  . )٤(القاضي

                                                           
   ١/٧٣الأندلسي : البهجة شرح التحفة  )١(
  وما بعدها . ٣/١٨٢الزيلعي : تبي� الحقائق  )٢(
  المرجع السابق : نفس الموضع .  )٣(
   ١١/٤٧١ابن قدامة : المغني  )٤(



 
  ٢٢٠٨ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

لأن الإنابة تعد من أمور الولاية القضائية وأن العمل بهذه الإنابة ب� القضـاة لا 
  . )١(يتوقف علي إذن الإمام به ولا يجب علي الإمام ذلك 

والملحوظ أن الإنابـة في الفقـه الإسـلامي تـتم بـ� القضـاة بغـض النظـر عـن 
وز للقـاضي أن يكتـب إلي القـاضي الآخـر ولـو � يكـن درجاتهم أو ترتيبهم ، فيجـ

مساوياً له في الدرجة القضائية ، وذلك من أجل الإنجاز في حسم المنازعـات ورفـع 
  . )٢(الحرج والمشقة عن الخصوم وعملاً �بدأ التيس� في مجال التقاضي والتنفيذ

                                                           
  ١/٣٣ابن فرحون : تبصرة الحكام  )١(
  ٢/٩٥الماوردي : أدب القاضي  )٢(



الاختصاص المحلي لقـاضي التنفيـذ بـ�     
دراسة تأصـيلية مقارنـة  الواقع والمأمول

 بأحكام الفقه الإسلامي
 القانون الخاص  ٢٢٠٩

  الفرع الثالث : 

  موضوع الإنابة القضائية في الفقه الإسلامي
عرض فقهاء الشريعة الغرّاء تحديد المسائل التي تجـوز فيهـا إنابـة القـاضي إلي 

  قاض آخر وتعددت أقوالهم في المسألة إلي ثلاثة أقوال : 
: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة  القول الأول

  ة والأحوال الشخصية . إلي جواز الإنابة في جميع المسائل المدنية والتجارية والجنائي
ومن نصوص الفقهاء التـي تعـبر عـن هـذا الـرأي مـا ورد في المدونـة الكـبرى 
(أرأيت كتب القضاة ، أتجوز في قول مالك في الحـدود والقصـاص ؟ قـال مالـك : 

  . )١(شهادة الشهود علي الحدود وغ�ها جائزة) 
وذكر ابن فرحون في التبصرة أنه : (� يفرق مالك ب� سائر الحقـوق ، فأبـاح 

  . )٢(كتاب القاضي إلي القاضي في الحقوق والأحكام كلها) 
فقد دل نص المدونة الكبرى علي جـواز كتـاب القـاضي في كافـة المسـائل ، لأن 

  كلمة وغ�ها تفيد ذلك . 
حة في شمول الأحكـام الجنائيـة أما عبارة ابن فرحون فهي أك� وضوحاً وصرا

  وسائر الحقوق المدنية والشخصية . 
: ذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة إلي جواز الإنابـة في بعـض  القول الثا�

  المسائل دون البعض الآخر . 
  وتفصيل ذلك علي النحو التالي : 

يري بعض الشافعية أن القضـاء عـلي الغائـب يجـوز في غـ� العقوبـات أي في 
  حقوق المدنية ، دون المسائل الجنائية . ال

أما المسائل الجنائية فلهم فيها ثلاثة أقـوال ، أشـهرها جـواز كتـاب القـاضي في 
  حقوق الآدمي كالقصاص وحد القذف . 

   .)٣(وعدم جوازه في حدود الله كشرب الخمر وقطع الطريق

                                                           
  الإمام مالك بن أنس : المدونة الكبرى  )١(
  ابن فرحون : تبصرة الحكام . )٢(
  م .١٩٨٦وما بعدها ، طبعة المكتب الإسلامي  ١١/١٩٦النووي : روضة الطالب�  )٣(

  وما بعدها .  ٢/١٠٤والماوردي : أدب القضاء 



 
  ٢٢١٠ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

ويري بعض الحنابلة جواز كتاب القاضي إلي قاض آخر في المال وما يقصـد بـه 
كالقرض والغصب والبيع والإجارة والنكاح أما مـا يتعلـق بحقـوق الله تعـالى فـ�ى 

  . )١(بعضهم عدم قبوله ويرى البعض الآخر قبول الإنابة في جميع الحقوق 
ز كتـاب القـاضي إلي : ذهب الأحنـاف وبعـض الحنابلـة إلي جـوا القول الثالث

  . )٢(القاضي في كل شيء إلا في الحدود والقصاص درءاً للشبهات 
جاء في تبي� الحقائق ما نصه (ولا يجوز ذلـك أي كتـاب القـاضي في الحـدود 
والقصاص لما فيه من الشبهة بزيادة الاحت�ل ، وقوله في (كغ� حد وقود)، يـدخل 
تحته كل حق لا يسقط بالشبهة ، كالدين والنكـاح والطـلاق والشـفعة والوكالـة وفي 

  . )٣(المال المنقول وفي العقار) 
بعض الفقهاء المعاصرين أن الإنابـة جـائزة في كافـة المسـائل ، مدنيـة وقد ذكر 

كانت أم جنائية ، سواء تعلقت بحقوق الله تعالى أو حقوق الآدمي ، وذلك في� ب� 
الدول الإسلامية لمجابهة الفوضى والاضطراب وانتشار الجرائم نتيجة لفرار الفاعـل 

بة عـلي مـا حـدده الفقهـاء ، كـ� أن إلي خارج الحدود التي يسري فيها نظام الإنا
  .  )٤(الحقوق تدرأ بالشبهات

: بعد استعراض أقوال الفقهاء في المسألة يـترجح لـدى مـا ذهـب إليـه  الترجيح
جمهور الفقهاء من المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلـة مـن جـواز الإنابـة في 

ذلـك لقـوة أدلـتهم جميع المسـائل المدنيـة والجنائيـة ومسـائل الأحـوال الشخصـية و 
وتوافقها مع دواعي تقدير الظروف والأحوال وما يترتب علي الأخـذ بهـذا النظـام 
من الإسهام في استقصاء الحقائق ودفع حركة العدالة نحو الإنجاز وعـدم التبـاطؤ 

  في إيصال الحقوق إلي مستحقيها . والله أعلم . 

                                                           
  ١١/٤٥٨المغني  )١(
اـئع  )٢(  -هــ ١٤٠٦دار الكتـب العلميـة بـ�وت  ٧/٨الكاسا� : بدائع الصنائع في ترتيـب الشر

  .  ٣/١٨٣م والزيلعي : تبي� الحقائق ١٩٨٦
  الزيلعي : تبي� الحقائق .  )٣(
طبعـة  ٤٤٥-٤٤٤أ.د/ عبدالرحمن البكر : السلطة القضائية وشخصية القاضي في النظـام ص )٤(

  م .١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨



الاختصاص المحلي لقـاضي التنفيـذ بـ�     
دراسة تأصـيلية مقارنـة  الواقع والمأمول

 بأحكام الفقه الإسلامي
 القانون الخاص  ٢٢١١

  الفرع الرابع : 

  الفقه الإسلاميشروط قبول الإنابة القضائية في 
تعددت شروط قبول كتـاب القـاضي إلي القـاضي في الفقـه الإسـلامي ، نظـراً 
للضوابط والأحكام التي تتطلبها جدوى هذه الإنابة من ضرورة صدورها من قضاة 
فـ ويتـوافر في  يفترض العدالة في حقهم و�لكون الأهلية اللازمة لمثل هذا التصر

تلزمه طبيعة الإنابة من تباين المسافة بـ� محـل حقهم العلم النافي للجهالة وما تس
  ولاية كل من المحكمت� ومحل اختصاص المحكمة والإشهاد علي هذه الإنابة . 

�كـن تحديــد شروط قبـول الإنابــة في الفقـه الإســلامي ، عـلي النحــو  وبـذلك
  التالي : 

  عدالة القضاة وأهليتهم .  -١
  العلم النافي للجهالة .  -٢
  سافة ب� محل ولاية المحكمت� . تباين الم -٣
  صدور كتاب الإنابة في مكان ولاية القاضي الكاتب .  -٤
  الإشهاد علي الإنابة .  -٥

  وسأعرض تفاصيل هذه الشروط تفصيلاً مناسباً ، ك� يلي:
  أولا: عدالة القضاة وأهليتهم.

 يشترط الفقهاء في القاضي الذي يكتب إلى غـ�ه مـن القضـاة أن يكـون أهـلاً
للقضاء متصـفاً بـالعلم والإدراك لمسـائل القضـاء وأحكامـه وهـذا مـا يوجـب عـلى 

  .)١( القاضي الآخر قبول هذا الكتاب والعمل به
ك� اشترط الفقهاء أهلية القضاء في حق القـاضي النائـب والمنيـب ، فـإن كـان 

  .)٢(القاضي الكاتب من أهل البغي لا يقبل القاضي المتصف بالعدالة كتابه
ورأى بعض الفقهاء بقاء القاضي الكاتب في ولايته حتى يصل كتابه إلى القاضي 
الآخر، فيقبل الكتاب ، وخالفهم البعض الآخر الذي � يشترط بقاء القاضي الكاتب 
في ولايته حتى وصول كتابه إلى القاضي الآخر ، �عنـى أن القـاضي المكتـوب إليـه 

 الكاتب باقياً في ولايته أو عزل عنهـا أو يقبل الكتاب ويعمل به ، سواء كان القاضي
  .)٣(مات قبل وصول كتابه

                                                           
  فة د:ت.دار المعر  ٢/٢٣١الشيخ صالح الأزهري: جواهر الإكليل  )١(
  ٧/٨الكاسا� : بدائع الصنائع..  )٢(
  ١/٣١ابن فرحون: تبصرة الحكام  )٣(



 
  ٢٢١٢ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

ولكـن إذا عـزل القـاضي المكتـوب إليـه أو مـات قبـل وصـول الكتـاب � يلتـزم 
  .)٢(إلا إذا كان هناك إشهاد على الكتاب )١(القاضي الذي يخلفه في الولاية
  ثانيا: العلم النافي للجهالة.
الأع�ل التي تتضمنها الولاية القضائية وهي �ثيـل �ا أن الإنابة القضائية من 

لاختصاص القاضي إلى غـ�ه مـن القضـاة للقيـام �همـة محـدودة فـإن القواعـد 
العامة في الفقه الإسلامي تقتضي توافر العلم الكـافي لـدى الجهتـ� القضـائيت� 

في  بكل مقومات الإنابة ، حتى يتحقق الهدف المبتغى منها وهـذه المقـدمات تتمثـل
  العلم الكافي بالأمور الآتية:

علم كل من القاضي� ، القاضي المنيب والقاضي المناب بالآخر بأن يعرف كل  -١
  منه� اسم الآخر وصفته ونسبه وحدود ولايته.

العلم بطرفي الخصومة القضائية أو التنفيذية ، من حيث بيانـات كـل مـنه�  -٢
  التي تثبت شخصية الخصم ومكان إقامته.

  بيان العمل المطلوب من القاضي المناب. -٣
  .)٣(وذلك لأن الثابت بالبينة العادلة كالثابت بالمعاينة

  ثالثا: تباين المسافة ب� ولاية كل من المحكمت�:
يقتضي هذا الشرط عند الفقهاء أمراً �ليـه المواءمـة الطبيعيـة والمـبرر المنطقـي 

لاية القاضي الـذي يطلـب الإنابـة لطلب الإنابة وهو وجود مسافة معينة ب� محل و 
  وولاية القاضي الآخر الذي تطلب منه الإنابة عن غ�ه في القيام بالعمل القضا�.

والواقع أن هذا الشرط ينبني على ما ذكره الفقهاء من تقسـيم الإنابـة إلى نقـل 
البينّات أو نقل الأحكام ، فإذا كان كتاب القاضي إلى قاض آخر يتعلق بنقل حكـم ، 
بغرض تنفيذه ، فهو جائز أيا كانت المسافة ب� الولايت� ، بعيدة أو قريبة، بـإج�ع 

  الفقهاء.
ففي المذهب الحنفي يقرر الفقهاء أنه إذا كان في البلدة الواحدة قاضيان يجوز 
أن يكتب أحده� إلى الآخر في الأحكام ، على الإطلاق ، فلم يقيدوا حكمهم بجواز 

  .)٤(المسافة ب� ولاية القاضي المنيب والقاضي المنابالإنابة ببعد أو قرب 

                                                           
  الكاسا�: المرجع السابق، نفس الموضع. )١(
   ٢/٣١ابن فرحون: تبصرة الحكام )٢(
  .١٨٣والزيلعي: تب� الحقائق ص ١١٦الطرابلسي: مع� الحكام ص )٣(
/   الطبعـة الثانيـة دار ٧وابن نجيم: البحر الرائق:  ٥/٤٣٧ابن عابدين: حاشية ابن عابدين  )٤(

  المعرفة ، د:ت.



الاختصاص المحلي لقـاضي التنفيـذ بـ�     
دراسة تأصـيلية مقارنـة  الواقع والمأمول

 بأحكام الفقه الإسلامي
 القانون الخاص  ٢٢١٣

ومذهب الشافعية أن كتاب القـاضي إلى القـاضي يجـوز في حـال بعـد المسـافة 
وقربها لأن الحكم يكـون تامـاً و� يتبـق إلا الاسـتيفاء ، وهـو أمـر لا يتـأثر بقـرب 

يـتم ويسـهل المسافة أو بعدها فيجوز في كلا الحالت� ، بخلاف س�ع البينة ، فلـم 
إحضارها في حالة قرب المسافة ويتعذر إحضارها إذا كانـت المسـافة بعيـدة، فيقبـل 

  .)١(كتاب القاضي إلى غ�ه بشأن س�ع البينّة في حالة البعد فقط
ومذهب الحنابلة أن القاضي المكتوب إليه ملزم بقبول كتاب القاضي الوارد إليـه 

  ، إذا كانت متعلقة بالحكم.وتنفيذه في المسافة البعيدة دون القريبة 
أما إذا تعلق الكتاب بنقل بينة ، فقد رأى بعضهم اشتراط وجود مسافة ب� ولاية 
كل من القاضي� لسهولة إحضار البينة في المسافة القريبة . وقد اعتمدوا في ذلـك 
على أن نقل البينّة �اثل نقل شهادة ، فيعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة على الشهادة 

  .)٢( هو بعد المسافةو 
وأن كتاب القاضي إلى القاضي ، يجوز من قبيل الاستحسان وحاجة الناس إليـه 
ــة التــي تقــل عــن مســافة قصرــ  وهــذه ضرورة ، ولا ضرورة في المســافات القريب

  .)٣(الصلاة
والجدير بالذكر أن فقهاء الحنابلة قد اختلفوا في تقرير تلك المسـافة إلى ثلاثـة 

  آراء:
تحـدد �سـافة  –: أن المسافة المقصـودة في جـواز كتـاب القـاضي الأولالرأي 

القصر أو مس�ة سفر ، لأن القضاء بكتاب القاضي أجـازه الفقهـاء لحاجـة النـاس 
إليــه كرخصــة لأنــه قضــاء بالشــهادة عــلى غائــب ، ولا توجــد ضرورة دون مســافة 

  .)٤(السفر
  .)٥(: أن المسافة تقدر �سافة العدوىالرأي الثا�
: أنها تحدد �سافة ثلاثة أيام ، ك� هو الحال في مسألة الشـهادة الرأي الثالث

  .)٦(على الشهادة

                                                           
  ٨/٢٧٥والرملي: نهاية المحتاج  ٤/٢٤٤الملباري: فتح المع�:  )١(
  ١١/٤٥٩ابن قدامة: المغني  )٢(
  .١٨٧ -٣/١٨٢الزيلعي: تب� الحقائق  )٣(
  ٧/٧والكاسا� : بدائع الصنائع  ٧/٢٩٠ابن اله�م : فتح القدير  )٤(
  . ٨/٢٧٥والرملي: نهاية المحتاج  ٤/٢٤٤الملباري: فتح المع�: )٥(

ومسافة العدوى هي المسافة التي يقدر بها نقل العدوى أو الوباء ويراد بها هنا المسـافة التـي 
نظـام القضـا� لو خرج مبكراً لبلد القضاء لرجع إليها في يومه . أ.د/ محمد رأفـت عـث�ن: ال

  .   ٢٣٢في الفقه الإسلامي ص
  المرجعان السابقان : نفس الموضع� )٦(



 
  ٢٢١٤ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

أما فقهاء المالكية فقد ذهبوا إلى جواز كتاب القاضي إلى القاضي في المسـافات 
  .)٢(، ووافقهم بعض الشافعية في ذلك)١(البعيدة والقريبة ، دون تفرقة بينها 

وقد ذكر بعض الفقهاء المعاصرين أن الراجح عنده هو اشـتراط وجـود مسـافة 
  ب� كل من القاضي المنيب والمناب ، لأنه يتوافق مع ما يأخذ به القانون المعاصر.

   الترجيح:
بعد استعراض أقوال الفقهاء وأدلتهم في مسألة اشتراط وجود مسافة ب� ولاية 

يـه : �كننـي القـول بـأن بعـد المسـافة بــ� القـاضي الكاتـب والقـاضي المكتـوب إل
الولايت� هـو مـا يـبرر اللجـوء إلى الأخـذ بنظـام الإنابـة القضـائية وقبـول كتـاب 
القاضي إلى قاض آخر وأن بعد المسافة يعبر عن خروج العمل المطلـوب مـن دائـرة 
اختصاص القاضي الكاتب وبـذلك تتحقـق الضرـورة التـي تـدعو إلى هـذا النظـام 

ني هو ما جعل للإنابة مستنداً قوياً في قواعد الفقه الإسلامي التـي ترفـع وهذا المع
الحرج والمشقة وتيس� عـلى المتقاضـ� وعليـه فـإنني أرى عـدم قبـول الإنابـة في 

  المسافات القريبة التي تدخل في الاختصاص المحلي للقاضي.
  رابعاً: صدور كتاب الإنابة في مكان ولاية القاضي المنيب:

ذا الشرط عند فقهاء الشريعة الإسلامية الغراء أن يرسل القاضي المنيب يقصد به
  كتابه إلى القاضي المناب من مقر ولايته وليس من أي مكان غ�ه.

  وقد اشترط ذلك جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة .
  وخالف الشافعية في ذلك:

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى اشـتراط  القول الأول:
الاختصاص المكا� عند إرسال كتاب القاضي إلى غ�ه من القضاة بـأن يكـون كـل 
من القاضي� في محل ولايته وعليه لا يقبل القاضي كتاباً من قاض آخر إذا قابلـه 

لرعايا وأن الحاكم في خـارج في غ� ولايته وأخبره بالأمر لأنه حينئذ يكون كأحد ا
  .)٣(ولايته كالمعزول ، وأن تسليم الكتاب في غ� مجلس القضاء لا يصح
  وقد استند جمهور الفقهاء في� ذهبوا إليه إلى عدة حجج أهمها:

                                                           
  مالك بن أنس: المدونة. )١(
  .٨/٢٧٥الرملي: نهاية المحتاج  )٢(
والـدردير: الشرـح الكبـ�  ٥/٤٣٤وابـن عابـدين : حاشـية ..  ٣/١٨٢الزيلعي: تب� الحقائق  )٣(
  .١١/٤٧٢، وابن قدامة : المغني  ٦/٣٦٤والبهو� : كشاف القناع:  ٤/١٦٠
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التقى  ) عدم قضاء القاضي بعلمه: لأن القاضي إذا قبل كتاباً من قاض آخر ،١(
به أو قابله وأخبره بالواقعـة يكـون قضـاؤه فيـه مبنيـاً عـلى العلـم الشخصيـ وهـو 

  .)١(ممنوع
) أن القاضي لا يسمع الشهادة في غ� محل ولايته وأن القاضي لا يحكم ب� ٢(

خصم� ترافعا إليه في غ� محله وإن تراضيا به يحكـم بيـنه� بصـفته محكـ�ً لا 
  .)٢(بصفته قاضياً 

ضاء القاضي في خارج ولايته لا يصح إلا إذا كـان الإمـام قـد ولاه في ) أن ق٣(
  .)٣(الحكم ب� أهل ولايته أين� كانوا ومنعه من الحكم ب� غ�هم أين� كان هو

  : ذهب الشافعية إلى التفرقة ب� حالت�:القول الثا�
: إرسال القاضي كتابـه إلي قـاض آخـر مـن مكـان في غـ� ولايتـه أو إحداه�

ول الكتاب من محل ولاية القاضي الكاتب إلي القاضي المكتـوب إليـه وهـو في وص
  : اجت�ع القاضي� في محل ولاية أحده� .  وثانيه�مكان خارج ولايته . 

لا خلاف عند الشافعية لمـا ذهـب إليـه جمهـور الفقهـاء  فبالنسبة للحالة الأولي ،
من اشتراط صدور كتاب القاضي في موضع ولايته ووصوله أيضـاً للقـاضي الآخـر 

  . )٤(في محل ولايته وعدم قبول الكتاب حال اجت�عه� في خارج الولايت� 
د وقع أما بالنسبة للحالة الثانية ، إذا اجتمع القاضيان في محل ولاية أحده� فق

بشأنها خلاف ب� فقهاء الشافعية عـلي التفصـيل التـالي : لا يصـح كتـاب القـاضي 
  الذي خرج من ولايته إلي القاضي الآخر ، بل يؤدي هذا العمل في مقر ولايته . 

  الخلاف .  حصـرفإذا عاد القاضي الأول إلي محل ولايته ، فهنا ين
ل� قياساً علي مسألة جـواز حيث اختلف فقهاء الشافعية في قبول كتابه علي قو 

  قضاء القاضي بعلمه الشخصي . 

                                                           
مكتبــة  ٣ومــا بعـدها ، ط ٢٢٦الشـيخ : محمـد العزيــز جعـيط    : الطريقــة المرضـيّة .. ص )١(

  م . ١٩٤١ -هـ ١٣٦٠الاستقامة ، تونس 
  . ٦/٣٦٤البهو� : كشاف القناع  )٢(
  والبهو� .  ١١/٤٧٢ابن قدامة : المعني  )٣(
  ،  ٢/١٤٣الماوردي : أدب القاضي  )٤(

  ، طبعة الحلبي ، د:ت .  ٤/٢٤٣والسيد البكري : إعانة الطالب� 
  ، در الكتب العلمية ، د:ت . ٤/٤١١والشربيني : مغني المحتاج 



 
  ٢٢١٦ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

: يجوز قبوله في حالة ما إذا شافهه القاضي وأخبره بالحكم ، لكن  الرأي الأول
لا يجوز قبوله إذا تعلق بس�ع الحجة والبينّة ، دون نقـل الحكـم لأن سـ�ع الحجـة 

  . )١(والبينّة إخبار بالشهادة وليس نقلاً للحكم 
أن قبول قول القاضي يختلف حكمه في هذه المسألة حسب حالات :  لثا�الرأي ا

المشافهة ، فإذا اجتمع القاضيان من غ� بلديه� وأخبره بحكمه لا يقبل قولـه وإذا 
حضر القاضي الذي حكم إلي بلد الغائب ، فشافه القاضي وأخبره بالحكم لا يقبـل 

م وأخـبره يجـوز أن قوله أيضاً . وإذا حضر قاضي بلـد الغائـب في بلـد الـذي حكـ
يقضي بعلمه إذا عاد إلي محل ولايته أما إذا وقف كل واحد منهـا في طـرف محـل 
ولايته وأخبر القاضي الذي حكم الآخر بحكمه ، يقبـل قولـه ويجـب عـلي القـاضي 
الآخر إمضاؤه ، والأمر نفسه لو كان القاضيان في بلد واحد وأخبر أحده� صاحبه 

  ضائه . �ا حكم به فيلزم الآخر بإم
: بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم في المسألة يترجح لدي ما ذهـب إليـه  الترجيح

جمهور الفقهاء من اشتراط إرسال كتـاب القـاضي مـن مقـر ولايتـه ووصـوله إلى 
  القاضي الآخر في مقر ولايته . 

لأن ذلك مقتضي قاعدة الاختصاص القيمي التي يحددها عقد التولية فلا داعي 
أو الخروج عليها إلا لضرورة ملحة . ك� أن مستند جمهور الفقهـاء الـذي لمخالفتها 

انبنى عليه قولهم كان قوياً وقاطعاً في ضرورة اعتبار المكان بالنسبة للـولايت� وأن 
ما ذهب إليه الشافعية لا يعـبر مـن وجهـة نظـري عـن رأي مغـاير لمـا رآه جمهـور 

لكنهم فصـلوا القـول في الافتراضـات الفقهاء حيث توافقوا معهم في المجمل العام 
المتوقــع حــدوثها في المســألة ودققــوا في بيــان حكمهــا وهــذا لا يتعــارض مــع رأي 
الجمهـور ، بـل �كــن التوفيـق بــ� الـرأي� باسـتيعاب وجهــة الجمهـور لمــا أورده 

  ي علي المسألة . شـرعالشافعية من افتراضات قد تؤثر في الحكم ال
  والله أعلم. 
  شهاد علي كتاب الإنابة : خامساً : الإ 

يحتاط الفقه الإسلامي ويواجه احت�لية وقوع التزويـر في كتـاب القـاضي إلي 
القاضي فيشترط أن يشُـهِد عليـه شـاهدي عـدل ولابـد أن يقـرأ علـيه� ، ليـتحملا 

  مسئولية الشهادة �ا جاء فيه ، بعد علمهم به ومعرفتهم �ضمونه . 

                                                           
  . ٢/٤٣قاضي الماوردي : أدب ال )١(

  . ٤/٤٢١الشربيني : مغني المحتاج 



الاختصاص المحلي لقـاضي التنفيـذ بـ�     
دراسة تأصـيلية مقارنـة  الواقع والمأمول

 بأحكام الفقه الإسلامي
 القانون الخاص  ٢٢١٧

بل إن الفقهاء يشترطون ختم الكتاب بختم القاضي ، حتى يشهد الشاهدان �ـا 
  .  )١(في الكتاب ويقرأ بالختم

ك� اشترط الفقهاء عدالة الشاهدين وأن يعلم القاضي المكتـوب إليـه بعـدالته� 
  . )٢(وله أن يستوثق من ذلك 

وقد استلزم الفقهاء أن يكون الشاهدان رجل� ولا تقبل شهادة رجـل وامـرأت� 
في� عدا رأي الحنفية . وإذا كان كتاب القاضي يتعلق بجر�ة الزنا فلـيكن الشـهود 

  أربعة عملاً �ا قرره الشارع الحكيم . 

                                                           
  . ٢/٤٨٨الشيخ نظام البلخي : الفتاوي الهندية  )١(

  . ٦/٣٦٢والبيهو� : كشاف القناع 
    ٢/٤٨٧الشيخ نظام البلخي : الفتاوي الهندية  )٢(

    ٢/٢٣١والشيخ صالح الأزهري : جواهر الإكليل 
، ط دار الكتـب العلميـة   ٤/٢٠١مختصرـ خليـل ، والشيخ محمد عليش : منح الجليل شرح عـلي 

  د:ت .



 
  ٢٢١٨ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  المبحث الثالث

  الإنابة القضائية في نطاق التنفيذ القضا�
سـبقت الإشـارة في المبحـث السـابق إلي أن المـدلول القـانو�  : �هيد وتقسـيم

للإنابة القضائية �تد إلي مجال التنفيذ القضا� . و�كن تعريف الإنابة القضـائية 
في التنفيذ بأنها تفويض محكمة التنفيذ المختصة محلياً بـإجراءات التنفيـذ والنظـر 

القيام بعمل مـن أعـ�ل في منازعات محكمة أخري ، ذات اختصاص محلي أيضاً ب
  التنفيذ ، لخروجه من نطاق الاختصاص المحلي للمحكمة الأولي . 

وأود أن أش� إلي أنه يروق لي في هذا الموضع أن أعبر بلفـظ محكمـة التنفيـذ 
بدلاً من التعب� بلفظ قاضي التنفيذ أو إدارة التنفيـذ ، لأن بيـنه� اضـطراباً يتعلـق 

  رات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ . بالاختصاص بإصدار بعض القرا
وقد تتشابك المسألة في الحديث عن الإنابـة القضـائية تحديـداً ، فـأرى التعبـ� 

 ٧٦بلفظ محكمة التنفيذ لعمومه وشموليته لمقتضي نظام التنفيذ قبل صدور القانون 
  وبعد صدوره .  ٢٠٠٧لسنة 

لقضـائية في التقـاضي وك� سبقت الإشارة في المبحـث السـابق إلي أن الإنابـة ا
عموماً لا تقطع الصلة ب� المحكمت� ، بل تظل القضية تحت تصرف المحكمة المنيبة 
وهذا الوضع ينطبق �اماً علي نظام الإنابة في التنفيذ الجبري ، حيث يبقي للتنفيذ 
ملف واحد وتضم كافة الأع�ل التي تجري في حالة تعدد الأموال المراد حجزها أو 

  م التنفيذ المختصة محلياً بالتنفيذ إلي ذات الملف . تعدد محاك
ومن المؤكد أن الإنابة القضائية في التنفيـذ تحقـق العديـد مـن الفوائـد العمليـة 
التي تلبي حاجة القضاء وتحقـق مصـالح الخصـوم فقـد يحتـاج قـاضي التنفيـذ أو 

إلي محـل معاون التنفيذ أو الخب� المكلف بعمـل فنـي معـ� في التنفيـذ أن ينتقـل 
التنفيذ وقد يكون واقعاً في خارج حدود الاختصاص المحلي لمحكمة التنفيذ . وحينئذ 
� يكن أمامه مناص من اللجوء إلي إنابة محكمة التنفيذ التي تقع بدائرتها الأموال 
المراد توقيع الحجز عليها لأن محكمة التنفيذ التي يجـري التنفيـذ أمامهـا لا �لـك 

الاختصاص المحلي ، لتقوم بهذا العمل بنفسها ، فإن فعلت ، يقع الخروج علي قواعد 
  . )١(عملها باطلاً ويبطل كل ما ينبني عليه من إجراءات وآثار

                                                           
  أ.د/ عزمي عبدالفتاح : قواعد التنفيذ .. ص )١(
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أما بالنسـبة لمصـلحة الخصـوم فـإن الإنابـة القضـائية في التنفيـذ تعـ� طالـب 
التنفيذ في الحصول علي حقه في أسرع وقت ودون عناء أو مشـقة ، خاصـة وأنـه 

حالة تعدد الدائن� يحق لأي منهم أن يختار محكمة التنفيذ التي تباشر التنفيذ في 
  . )١(في حالة تعدد الأموال المراد حجزها أو وقوعها في عدة دوائر

هذا بالإضافة إلي مـا يحققـه نظـام الإنابـة القضـائية في التنفيـذ مـن تحقيـق 
نابـة الخارجيـة (الـذي التعاون القضا� ب� محاكم الـدول المختلفـة في نظـام الإ 

  يخرج عن محل هذه الدراسة) . 
وتأصيلاً علي ما سبق بيانه في المبحث السابق من �ييز الإنابة القضائية عموماً 

  عن الإحالة والندب القضا� ، فالأمر علي حاله بالنسبة للإنابة التنفيذية . 
ليـاً بالتنفيـذ فالإنابة القضائية في التنفيذ تفترض تفويض المحكمـة المختصـة مح

غ�ها من المحاكم التي سلبت منها هذا الاختصاص للقيام بالعمل المطلوب، بهـدف 
  التغلب علي صعوبات تنفيذ السند التنفيذي ، الذي يجري أمامها . 

أما الإحالة القضائية فتفترض قيام نزاع مع� أمام عدة محاكم فتحيل المحكمة 
ياً لتعدد الإجراءات في الدعوى الواحدة الدعوى من أمامها إلي محكمة أخرى تفاد

  . )٢(وتناقض الأحكام فيها 
وفي� ب� الإنابة التنفيذية والندب القضـا� ، فـالفرق جـليٌّ وواضـح حيـث إن 
الإنابة في التنفيذ تطلبها محكمة من محكمة أخري . يقع بها جزء من المـال المنفـذ 

المحجوز لديه . أما الندب فتطلبه عليه أو موطن المدين المنفذ ضده أو موطن الغ� 
  . )٣(المحكمة القا�ة بالتنفيذ من أحد قضاتها 

وسوف أتناول في هذا المبحث وبالتفصيل المناسب موضوع الإنابة القضـائية في 
لهـا ونطاقهـا وإجراءاتهـا والآثـار المترتبـة  يتشـريعالتنفيذ ، معرجاً علي التنظيم ال

  عليها ، وذلك من خلال المطالب التالية : 
  للإنابة القضائية .  يتشـريعالمطلب الأول : التنظيم ال

  المطلب الثا� : نطاق الإنابة القضائية في التنفيذ . 
  المطلب الثالث : إجراءات الإنابة القضائية في التنفيذ وشروطها . 

                                                           
  .٢١أ.د/ محمود مصطفى يونس : الإنابات القضائية ، ص )١(
دار النهضة  ١١١أ.د/ فضل آدم المس�ي : الإنابة القضائية في المسائل المدنية والتجارية ص )٢(

  العربية .
  .  صـري/ من قانون التحكيم الم٥٩/مرافعات ، ونص المادة ٢٧٤مقتضي نص المادة  )٣(



 
  ٢٢٢٠ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  الأول المطلب

  للإنابة القضائية يتشـريعالتنظيم ال
من تنظيم لفكرة الإنابـة القضـائية عمومـاً ، أي  صـرييخلو قانون المرافعات الم

كامـل  يتشــريعفي مجال التقاضي أو التنفيذ . وهذا وضع قد يوحي بوجود فـراغ 
ات العربيـة تشــريعومكانته ب� ال صـريالم تشـريعفي هذه المسألة وهذا لا يليق بال

  والأجنبية .
وقـد  صــريولكن الحقيقة أن فكـرة الإنابـة القضـائية معروفـة في القـانون الم

وردت بشأنها نصوص في قانون الإثبات وتحديداً في مجال أدلة الإثبات ومن أهم 
  هذه النصوص ما يلي : 

/ إثبات (إذا نـدبت المحكمـة أحـد قضـاتها لمبـاشرة إجـراء مـن ٣) نص المادة ١(
إجراءات الإثبات وجب عليها أن تحدد أجـلاً لا يجـاوز ثلاثـة أسـابيع لمبـاشرة هـذا 

  الإجراء ويع� رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضي المنتدب) . 
بعيـداً عـن إجراء الإثبـات فيـه / إثبات (إذا كان المكان الواجب ٤) نص المادة ٢(

ن تندب لإجرائه قاضي محكمة المواد الجزئية التي يقع هـذا مقر المحكمة جاز لها أ 
  المكان في دائرتها) .

ندب  -أ / إثبات (يشتمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيق علي :٣٢) نص المادة ٣(
  أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق..) .

عنـد  –ت (يكـون التحقيـق أمـام المحكمـة ويجـوز لهـا / إثبـا٧٢) نـص المـادة ٤(
  أن تندب أحد قضاتها لإجرائه) .  –الاقتضاء 

/ إثبات (إذا كان لمـن وجهـت إليـه اليمـ� عـذر �نعـه مـن ١٢٦) نص المادة ٥(
  الحضور انتقلت المحكمة أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه) . 

أو بنـاء عـلي طلـب أحـد  / إثبات (للمحكمة من تلقاء نفسـها١٣١) نص المادة ٦(
الخصوم أن تقرر الانتقـال لمعاينـة المتنـازع فيـه أو أن تنـدب أحـد قضـاتها لـذلك 
وتحرر المحكمة أو القاضي محضراً تب� فيه جميـع الأعـ�ل المتعلقـة بالمعاينـة وإلا 

  كان العمل باطلاً) . 
تقـال / إثبات (للمحكمة أو لمن تندبـه مـن قضـاتها حـال الان١٣٢) نص المادة ٧(

تعي� خب� للاستعانة به في المعاينة . ولها وللقاضي المنتدب س�ع من يري س�عه 
  من الشهود وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفوياً من كاتب المحكمة) . 
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، صـريفقد دلت هذه النصوص علي وجود فكرة الإنابة القضائية في القانون الم
بالندب" لما ب� الندب والإنابـة مـن توافـق في يعبر عنها " صـريالم شـرعإلا أن الم

الهدف في إصدار كل منه� من محكمـة مختصـة ، عـلي نحـو مـا سـبق بيانـه في 
  التمييز بينه� . 

ولا شك أن النصوص القانونية التي وردت بشأن الإنابة في مجال أدلة الإثبـات 
  تلعب دوراً مه�� في مجال الخصومة القضائية . 

حق في المسألة أن هذا الدور لا يغني عن إع�ل نظام الإنابـة في ولكن القول ال
مجال التنفيذ القضا� وأن وجود هذه النصوص المشار إليها لا ينفي وجود قصـور 

أن يتجـه نحـو  صــريالم شـرعلفكرة الإنابة في مجال التنفيذ والأجدر بالم يتشـريع
هذه الفكرة ويصدر النصوص المرتقبة بتنظيمها في مجال التقاضي والتنفيذ عمومـاً 
تحقيقاً للعديد من الأهداف التي سـبقت الإشـارة إليهـا مـن جـدوى الأخـذ بنظـام 
الإنابة في التنفيذ وتلبية حاجة القضاء إليها والنهوض �سـتوى الح�يـة القضـائية 

. ومسايرة ما أحدثته القوان� العربيـة في هـذا الشـأن لحقوق ومصالح المتقاض� 
ية السعودي وقانون المرافعـات اليمنـي وقـانون أصـول شـرعمثل نظام المرافعات ال

المحاك�ت اللبنا� وقانون أصـول المحـاك�ت الأرد� وقـانون الإجـراءات المدنيـة 
  الإمارا� والقانون الع�� والسودا� والليبي . 

، تجنبـاً للإطالـة  حصــرمن هذه النصوص علي سبيل المثال ، لا ال وسأذكر جانباً 
في محاولـة  صــريوتوافقا مع طبيعة البحث وارتكازه عـلي الوضـع في القـانون الم
  لتحريك مساره نحو الأخذ بنظام الإنابة القضائية في التنفيذ . 

 مجـال ففي نظام التنفيذ السعودي نري تنظـي�ً متكـاملاً للإنابـة القضـائية في
التنفيذ القضا� تحت مسمي (الاسـتخلاف) حيـث عـالج هـذا النظـام الإشـكاليات 
التي تعترض أع�ل وإجراءات التنفيذ التي سبقت الإشارة إليها في المبحـث الثـا� 
من هذا البحث ، مضافاً إليها إشكالية خاصة بالتناسـب بـ� مقـدار ديـن الـدائن 

  والمال محل التنفيذ . 



 
  ٢٢٢٢ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

في هذه النقطـة  صـريضع في النظام السعودي عن القانون المحيث يختلف الو 
  .  )١(�ا يستلزم التناسب بينه�

و�تد نطاق الاستخلاف في النظام السعودي إلي جميـع الحـالات التـي تسـتلزم 
  اتخاذ إجراءات تنفيذية خارج دائرة الاختصاص المحلي . 

بل إن قاضي التنفيذ في هذا النظام يلتزم بالإنابة القضائية كل� تحقق موجبهـا 
  دون أد� سلطة تقديرية ، لأن المسألة تتعلق بالنظام العام . 

من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ السـعودي  ٤/١وهذا ما يفهم من نص المادة 
الزيارة حق اختيـار الولايـة التي تنص علي أنه : (لطالب التنفيذ في غ� الحضانة و 

وينعقد  ) من هذه المادة دون سواها٤،  ٣،  ٢،  ١المكانية الوارد ذكرها في الفقرات (
به اختصاص قاضي التنفيذ وإذا ظهر عقار أو منقـول خـارج ولايـة دائـرة التنفيـذ 
المختارة ، فعلي قاضي التنفيذ الـذي انعقـدت ولايتـه إنابـة دائـرة التنفيـذ في البلـد 

  ذي يقع العقار أو المنقول في ولايتها لبيع العقار أو المنقول . ال
من ذات اللائحة تحدد كيفية الإنابـة القضـائية في التنفيـذ  ٥/٥ثم جاءت المادة 

  بقولها : (تكون الإنابة في إجراءات التنفيذ لقاضي تنفيذ آخر وفق الآ� .....)
ه عـلي أنـه : (إذا تعـددت منـ ٣١٧وفي قانون المرافعـات اليمنـي . نصـت المـادة 

المحاكم المختصة بالتنفيذ فينعقد الاختصاص للمحكمة التي قدم إليها طلب التنفيـذ 
أولاً وعليها أن تنيـب غ�هـا في إجـراءات التنفيـذ ومـا تصـدره لـذلك مـن أوامـر 

  وقرارات تتعلق به) . 

                                                           
ــادة ( )١( ــنص الم ــ� م/١٦ت ــوم المل ــادر بالمرس ــعودي ، الص ــذ الس ــام التنفي ــن نظ في  ٥٣) م

هـ علي أن : (لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين �قـدار مـا يفـي ١٣/٨/١٤٣٣
  بالسند التنفيذي ..) . 

) من هذا النظام علي أنه (لا يجوز الحجز عـلي أمـوال المـدين إلا �قـدار ١٢/٢وتنص المادة (
  قيمة الدين المطالب به ..) . 

لا يشترط التناسب ب� دين الدائن والمال المراد توقيع الحجـز  صـريلكن قانون المرافعات الم
�ـنح المـدين العديـد مـن  عليه ، ك� هو مقرر في القواعد العامة في محـل الحجـز ويكتفـي

الوسائل التي تحد من الأثر الكلي للحجز كالإيـداع والتخصـيص وقصرـ الحجـز والكـف عـن 
  المضي في البيع . 
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لتنفيـذ ج من قانون التنفيذ الأرد� عـلي أنـه : (إذا اقتضيـ ا١٤ك� تنص المادة 
اتخاذ تداب� خارج منطقة الدائرة يقرر الرئيس إنابة دائرة أخري التي ستتخذ فيها 

  التداب� التنفيذية) . 
مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة الإمـارا� عـلي أنـه :  ٢٢٠/٣وأيضاً تنص المادة 

(..وإذا تعلق التنفيذ بإجراء وقتي أو إعلان وكان محل تنفيذ الإجراء يقع في دائـرة 
محكمة أخري ، فينيب قاضي التنفيذ المختص قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء 

  في دائرته للقيام بذلك) . 
(إذا  من قانون أصـول المحـاك�ت المدنيـة اللبنـا� عـلي أنـه : ٨٣١وتنص المادة 

كانت الأموال المراد التنفيذ عليها أو بعضها يقع خارج منطقة الدائرة المطلوب إليهـا 
التنفيذ فعليها أن تستنيب الدائرة التي توجـد الأمـوال في منطقتهـا للقيـام بـأع�ل 

  التنفيذ وإيداعها الأموال المحصلة) . 
 العربيـة فقد أفادت النصوص السابقة وغ�ها من العديد من نصوص القوان�

التي لا يتسع مقام البحث لسردها أن قوان� هذه الـدول تأخـذ بنظـام الإنابـة في 
التنفيذ القضا� تلبية للحاجات الماسة إلي مثل هذا النظام وطلبـاً لتحقيـق الفوائـد 

  التي تتحقق من خلال تطبيقه . 
مـع أن الإنابة القضائية نظـام مـألوف ويتفـق  صـريوأن الوضع في القانون الم

وإن كانت بعـض الـدول العربيـة  صـريالأسس والمبادئ العامة للتنظيم القضا� الم
 شـــرعاتها لتنظــيم مســائل الإنابــة القضــائية فــإن المتشـــريعأفــردت مســاحة في 

� يتجاهل هذه الفكرة و� �انع في الأخذ بهـا ، بـل إنـه اكتفـي بـالنص  صـريالم
  العام عليها في مجال الإثبات ، كل� اقتضتها ضرورة إجرائية . 

وإن كــان القــانون الســعودي يــورد تنظــي�ً كــاملاً لهــذه الإنابــة فــإن القــانون 
أن القـانون  يتفق معه في تبني هذه الفكـرة عمومـاً ، غايـة مـا في الأمـر صـريالم

يســتخدم مصــطلح  صـــريالســعودي يســتخدم مصــطلح الاســتخلاف والقــانون الم
  الندب .

والجدير بالملاحظة أن النص علي ندب القضاة في مجـال الإثبـات جـاء عامـاً ، 
ك� سبقت الإشارة ولا مانع من أن تعمم المحاكم الأخذ به كل� رأت له داعياً ، سواء 

التنفيذ مع العلم بأن نطاق الخصومة القضائية في  في مجال التقاضي أو في مجال
الواقع العملي لا يخلو من تطبيقات عملية لنظام الإنابة القضائية في غ� إجراءات 



 
  ٢٢٢٤ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

يقرر العديد من الاسـتثناءات خروجـاً عـلي  صـريالم شـرعالإثبات ومن ذلك أن الم
، بـل إن حسـن  القاعدة العامة في الاختصاص المحلي لاعتبـارات لا �كـن إغفالهـا

  ، ومن هذه الاستثناءات :  )١(س� العدالة يقتضيها
طبقـاً  -منح المدعي خياراً ب� رفع دعواه أمام محكمة مـوطن المـدعي عليـه  -١

  . )٢(وب� رفعها أمام محكمة موطنه هو في دعاوى النفقات –للقاعدة العامة 
الذي يجبر شخصاً مـن خـارج  تنظيم مسألة الإدخال في الدعوى القضائية ، -٢

الخصومة القا�ـة بالاشـتراك فيهـا ، بحكـم القـانون أو بـأمر المحكمـة أو باتفـاق 
الخصوم ، لتحقيق العدالة أو إظهار الحقيقـة ، دون وجـود مصـلحة شخصـية لهـذا 

  الشخص المدخل . 
 � يعرض فكرة الإنابة القضائية اعت�داً  صـريالم شـرعوهنا �كن القول بأن الم

  . )٣(منه علي الأصل العام المقرر بالإدخال وتحديد حالاته

                                                           
   ٢٨١أ.د/ وجدي راغب : مبادئ القضاء المد� ص )١(
  / مرافعات . ٥٧مقتضي نص المادة  )٢(
الطبعـة الثامنـة  ١/٦٧٢رافعـات المستشار / عز الدين الديناصوري : التعليق علي قـانون الم )٣(

  م .١٩٩٤
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  المطلب الثا�

  نطاق الإنابة القضائية في التنفيذ
ات العربيـة التـي عُنِيـت بتنظـيم الإنابـة القضـائية في التنفيـذ تشــريعتناولت ال

  الحالات التي تجوز فيها الإنابة الداخلية في التنفيذ . 
ات ويأخـذ تشــريعحـذو هـذه ال صــريالم شــرعالم وإن كنا نتطلع إلي أن يحذو

  بنظام الإنابة في التنفيذ ، فإن نطاق إع�لها يكون في المسائل الآتية : 
  الإنابة في اتخاذ الإجراءات الوقتية المتعلقة بالتنفيذ .  -١
الإنابة في اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ علي الأموال التـي تقـع في خـارج  -٢

  المختصة .  دائرة المحكمة
  الإنابة في مجال التنفيذ المباشر .  -٣
  الإنابة في تنفيذ أحكام التحكيم .  -٤

تحديد نطاق الإنابة في التنفيذ في كل مسألة من  –بعون الله تعالى  –وسأتناول 
  المسائل السابق ذكرها في فرع مستقل . 

  الفرع الأول : 

  الإنابة في اتخاذ إجراءات التنفيذ الوقتية

تقتضي الحاجة العملية اتخـاذ بعـض الإجـراءات الوقتيـة المتعلقـة بالتنفيـذ مثـل 
توجيه الإعلان القضا� ، وإصدار الأمر بتوقيـع الحجـز التحفظـي وتكليـف خبـ� 

  لتقدير قيمة الأموال التي يراد توقيع الحجز عليها . 
 وقد تتعدد مواقع وجود الأموال محل الحجـز أو تختلـف عـن مـواطن المـدين�

الذين يوقع الحجز في مواجهتهم ، م� يجعل اتخاذ الإجـراء المطلـوب يخـرج عـن 
  حدود الاختصاص المحلي لمحكمة التنفيذ المختصة ولو قامت به يكون باطلاً . 

وهذه إشكالية لا �كن حلها إلا عن طريق الإنابة القضائية وهذا ما تصـدت لـه 
  ارا� والأرد� . ات العربية ، كالقانون اليمني والإمتشـريعال

وعلي ضوء ما سارت عليه هذه القوان� إذا تعددت مواقع الأموال المراد حجزها 
أو اختلفت عن موطن المدين تلتزم محكمة التنفيذ المختصة التي قـدم إليهـا طلـب 



 
  ٢٢٢٦ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

التنفيذ بأن تنيب غ�ها من المحاكم التي تقع بعض الأموال أو موطن المنفـذ ضـده 
  . )١(تخاذ الإجراءات الوقتية التي يتطلبها إجراء التنفيذفي دوائر اختصاصها با

  الفرع الثا� : 

  الإنابة في اتخاذ إجراءات الحجز

  والتنفيذ علي الأموال الموجودة في خارج دائرة المحكمة المختصة
يفرق في هذا الفرع ب� الأموال المنقولـة والأمـوال العقاريـة وفـي� يـلي بيـان 

  ذلك : 
  الإنابة في التنفيذ علي المنقولات خارج محكمة التنفيذ المختصة :  أولاً :

وكـان طلـب  –المنفـذ ضـده  –من المعلوم أنه إذا تعددت مواقـع أمـوال المـدين 
التنفيذ قد قدم إلي إحدى هذه المحاكم ، تص� هي المختصـة وينتـزع الاختصـاص 

  من بقية المحاكم . 
بـاشر التنفيـذ بإنابـة غ�هـا مـن المحـاكم وفي هذه الحالة تلتزم المحكمة التي ت

التي يقع في دوائر اختصاصها المـال المنقـول المـراد حجـزه أو التـي يقـع بـدائرتها 
  موطن المدين المنفذ ضده . 

  . )٢(وهذا ما فعلته القوان� التي تطبق نظام الإنابة في التنفيذ 
في� يتعلق بتوقيع الحجز التنفيذي علي أموال المدين المنقولة التي تقع في خارج 
حدود الاختصاص المحلي لمحكمة التنفيذ المختصة وتخضع لحيـازة المـدين . أمـا في 
حالة حجز ما للمدين لدى الغ� ، فالأمر يختلف ، حيث إن الاختصـاص بـه ينعقـد 

حجوز لديه ، بغض النظـر عـن موقـع المـال ، لمحكمة التنفيذ التي يقع بها موطن الم
محل الحجز ، سواء أكان محل الحجز من المنقولات الماديـة أم كـان دينـاً في ذمـة 
المحجـوز لديـه ، مـ� يسـتتبع توحيــد الاختصـاص المحـلي بالتنفيـذ في حالـة تعــدد 

  .  )٣(الدائن� الحاجزين عند التدخل في الحجز
حلي في هذه الحالة يقتصر علي تعدد ولكن يلاحظ أن توحيد الاختصاص الم

الحاجزين دون تعدد المحجـوز لـديهم ، فـإذا تعـدد المحجـوز لـديهم وتفرقـت 

                                                           
مــن قــانون  ٢٢٠/٣مكــرر مــن قــانون المرافعــات اليمنــي و١٠١مقتضيــ نصــوص المــواد  )١(

  من قانون المحاك�ت المدنية الأرد� .  ٨٤الإجراءات المدنية الإمارا� و
  /إجراءات مدنية إمارا� . ٢٢٠/أ، مرافعات �ني والمادة ٣١٧مقتضي نص المادة  )٢(
  . ٨٣أ.د/ عزمي عبدالفتاح : قواعد التنفيذ .. ص )٣(



الاختصاص المحلي لقـاضي التنفيـذ بـ�     
دراسة تأصـيلية مقارنـة  الواقع والمأمول

 بأحكام الفقه الإسلامي
 القانون الخاص  ٢٢٢٧

مواطنهم في عدة دوائر ، فإننا نكون بصدد تعدد المحاكم التنفيذية في تنفيـذ 
  . )١(السند الواحد 

اليمني من نصه علي اختصـاص  شـرعوأود أن أشيد في هذه النقطة �ا فعله الم
المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها موطن المحجوز لديه بحجز ما للمدين لـدي 

  .  )٢(الغ� ، عموماً ، أي في حالة تعدد الحاجزين أو المحجوز لديهم
  ثانياً : الإنابة في التنفيذ علي العقارات خارج محكمة التنفيذ المختصة : 

تقتضي القاعدة العامـة في الاختصـاص المحـلي أن محكمـة موقـع العقـار هـي 
المحكمة المختصة محلياً بالتنفيذ وإذا تعددت العقارات المراد حجزها في عدة دوائر 
ينعقـد الاختصـاص المحـلي لإحـدى المحــاكم التـي تقـع بعـض العقـارات في دائــرة 

إليها عـلي عقـار أو جـزء مـن اختصاصها . فتكون المحكمة التي يقدم طلب التنفيذ 
عقار يقع في دائرتها هي المختصة محلياً ، دون غ�ها من المحـاكم التـي كـان لهـا 

  هذا الاختصاص . 
سـند تنفيـذي واحـد تكـون  قتضــىفإذا كان التنفيذ ينصب علي عقار واحد و�

المحكمة المشار إليها هي المختصة محلياً بالتنفيـذ ، ولـو تعـددت الحجـوز عـلي هـذا 
  العقار ولا إشكالية في هذه الحالة . 

أما في حالة تعدد العقارات التي يراد التنفيذ عليهـا ، فإننـا نكـون أمـام مسـألة 
  متشعبة ويجدر بنا أن نفرق ب� حالت� : 

: إذا كانت العقارات المـراد حجزهـا تقـع في داخـل الاختصـاص ولي الحالة الأ 
المحلي لمحكمة تنفيذ واحدة ، ففـي هـذه الحالـة ينعقـد الاختصـاص المحـلي بتنفيـذ 

  . )٣(جميع العقارات لهذه المحكمة 
: إذا تعددت العقارات المراد حجزها وتنـاثرت في دوائـر محـاكم  الحالة الثانية

لة تطل علينا إشكالية تعدد محاكم التنفيذ وتقطيـع أوصـال متعددة ، ففي هذه الحا
  النزاع ب� عدة محاكم . 

مـن قـانون  ٢٧٦/٢وإذا بحثنا عن حل لهـذه الإشـكالية ، نجـده في نـص المـادة 
المرافعات والتي تنص علي أن : (يكون الاختصاص عند التنفيذ علي العقار للمحكمة 

                                                           
  . ١٤٦أ.د/ أسامة المليجي : الإجراءات المدنية .. ص )١(
  /ج من قانون المرافعات اليمني . ٣١٧مقتضي نص المادة  )٢(
   ٣٥٧أ.د/ عزمي عبدالفتاح : نظام قاضي التنفيذ .. ص )٣(



 
  ٢٢٢٨ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

التنفيـذ عقـارات تقـع في دوائـر محـاكم  التي يقع العقار في دائرتهـا فـإذا تنـاول
  متعددة كان الاختصاص لإحداها) . 

في هذه المادة انعقاد الاختصاص المحـلي لكافـة  صـريالم شـرعفقد أفاد نص الم
  المحاكم التي تقع الأموال المراد حجزها في دوائرها . 

ولكن الملحوظ أنه عندما يتقدم طالب التنفيـذ بطلبـه إلي إحـدى هـذه المحـاكم 
وتستأثر دون غ�ها بالاختصاص بالتنفيذ نواجـه مشـكلة عمليـة في عـدم إمكانيـة 
  سيطرة المحكمة الواحدة علي أع�ل التنفيذ التي تتناثر في العديد من المحافظات . 

اللجوء إلي نظام الإنابة القضـائية بـأن ولا �كن التغلب علي هذه الإشكالية إلا ب
تنيب المحكمة التي قدم إليها طلب التنفيذ علي العقار أولاً غ�ها من المحاكم التـي 
تقع العقارات في دوائر اختصاصها في اتخاذ إجراءات التنفيذ وإصـدار القـرارات 

  . )١(والأوامر التي تتعلق به
/ج مـن قـانون المرافعـات ٣١٧اليمني في المادة  شـرعوهذا الحل هو ما قرره الم

  اليمني . 
اللبنا� فقد افترض في هذه الحالـة وقـوع تنـازع في الاختصـاص  شـرعأما الم

  ب� المحكمة التي قدم إليها طلب التنفيذ أولاً والمحكمة التي يقع العقار بدائرتها . 
نفيـذ أولاً أن تنيـب والقانون اللبنا� يجيز للمحكمـة التـي قـدم إليهـا طلـب الت

  . )٢(المحكمة الأخرى باتخاذ الإجراء المطلوب لوقوع العقار في دائرة اختصاصها 
الإمارا� أوجب في حالة تعدد العقارات وخضـوعها لعـدة محـاكم  شـرعلكن الم

علي المحكمة المختصة بالتنفيذ إحالة الأمر إلي كل المحاكم التي تقع العقـارات التـي 
  التنفيذ . ينصب عليها 

الإمارا� � يحالفه التوفيق في حل هـذه الإشـكالية ، بـل إنـه  شـرعوأرى أن الم
أبقى علي إشكالية تعدد محاكم التنفيـذ ، كـ� هـي ، وفـتح البـاب لتقطيـع أوصـال 
النـزاع بـ� المحـاكم المتعـددة و� يعبـأ بإهـدار وقـت وجهـد المحـاكم أو أصــحاب 

                                                           
وأ.د/ محمـود محمـد هاشـم : قواعـد  ٥٥أ.د/ محمد عبدالخالق عمر : مبادئ التنفيذ .. ص )١(

  ، د:ت . ٢، ط ٣٥١التنفيذ الجبري وإجراءاته في قانون المرافعات ص
طبعـة مؤسسـة  ٩٠وأ.د/ نبيل إس�عيل عمر : إجراءات التنفيذ في المواد المدنيـة والتجاريـة ص

  الثقافة الجامعية بالإسكندرية . 
  من قانون أصول المحاك�ت المدنية اللبنا� .  ٨٣٠مقتضي نص المادة  )٢(



الاختصاص المحلي لقـاضي التنفيـذ بـ�     
دراسة تأصـيلية مقارنـة  الواقع والمأمول

 بأحكام الفقه الإسلامي
 القانون الخاص  ٢٢٢٩

الإمـارا� أنـه يجيـز الإنابـة القضـائية في  شــرعالحقوق والغريـب في موقـف الم
  .  )١(التنفيذ ، فكيف له أن يتجاهلها في هذه الحالة

  الفرع الثالث : 

  الإنابة القضائية في التنفيذ المباشر

تعددت مسالك القوان� العربية في مسألة تحديد المحكمة التي تختص بالتنفيـذ 
  المباشر . 

ــاب  صـــريالم شـــرعفالم ــة ، مــ� فــتح الب ــد هــذه المحكم ــنص عــلي تحدي � ي
  لاجتهادات الفقه وتعدد آراء الفقهاء . 

في هــذه النقطــة في  صـــريآراء فقهــاء قــانون المرافعــات الم حصـــرو�كــن 
  الاتجاه� التالي� : 

: ينعقد الاختصاص المحلي بالتنفيذ المبـاشر لمحكمـة التنفيـذ التـي الاتجاه الأول 
موطن المنفذ ضده ، بصرف النظـر عـن محـل التنفيـذ ، سـواء تسـليم  يقع بدائرتها

  .)٢(شيء مع� أو التزام بأداء عمل كهدم منزل أو إنتاج أحد الأع�ل الفنية 
  . )٣(/مرافعات ٤٩تطبيقاً لمقتضي نص المادة 

ينعقد الاختصاص المحلي بالتنفيذ المباشر لمحكمـة التنفيـذ التـي  : الاتجاه الثا�
  . )٤(يقع بدائرتها المال المنفذ عليه أو الشخص المنفذ عليه أو القائم بالتنفيذ 

اليمني فقد اهتم بهذه المسألة وأسـند الاختصـاص بالتنفيـذ المبـاشر  شـرعأما الم
التنفيذ وعنـد تعـدد محـلات  لمحكمة موطن المنفذ ضده أو محكمة موقع المال محل

التنفيذ المباشر وتعدد محاكم التنفيذ ينعقد الاختصاص لمحكمة التنفيـذ التـي يقـدم 

                                                           
، الطبعـة  ١٧٥أ.د/ علي الحديدي : التنفيذ الجبري في دولة الإمـارات العربيـة المتحـدة ص )١(

  الأولي . 
 ١٤٨أ.د/ أحمد السيد صاوي وأ.د/ أسامة المليجي : الإجراءات المدنية للتنفيذ الجـبري .. ص )٢(

  . ٢٩أمينة النمر : قوان� المرافعات ، ص وأ.د/
/ مرافعات عـلي أن : (يكـون الاختصـاص للمحكمـة التـي يقـع في دائرتهـا ٤٩تنص المادة  )٣(

موطن المدعى عليه ما � ينص القانون على خلاف ذلك. فـإن � يكـن للمـدعى عليـه مـوطن 
قامتـه . وإذا تعـدد في الجمهورية يكون الاختصـاص للمحكمـة التـي يقـع في دائرتهـا محـل إ

  المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم) .
   ٦٠أ.د/ محمد عبدالخالق عمر : مبادئ التنفيذ .. ص )٤(



 
  ٢٢٣٠ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

إليهــا طلــب التنفيــذ أولاً وهــي بــدورها تنيــب غ�هــا مــن المحــاكم في إجــراءات 
  . )١(التنفيذ

اليمنــي في تحديـد المحكمــة  شــرعالعـ�� مــع مسـار الم شـــرعوقـد توافـق الم
  المختصة بالتنفيذ المباشر. 

الإمارا� يقرر إحالة الأمر بالتنفيذ المباشر إلي محكمـة التنفيـذ التـي  شـرعوالم
  . )٢(يقيم بدائرتها المنفذ ضده لإجراء التنفيذ المباشر 

                                                           
  /مرافعات �ني . ٣١٧مقتضي نص المادة  )١(
  وما بعدها .  ١٧٥أ.د/ علي الحديدي : التنفيذ الجبري في دولة الإمارات .. ص )٢(



الاختصاص المحلي لقـاضي التنفيـذ بـ�     
دراسة تأصـيلية مقارنـة  الواقع والمأمول

 بأحكام الفقه الإسلامي
 القانون الخاص  ٢٢٣١

  الفرع الرابع : 

  الإنابة في تنفيذ أحكام التحكيم
م تحديـد المحكمـة ١٩٩٤لسـنة  ٢٧رقـم  صــريتولت نصوص قانون التحكـيم الم

المختصة بتنفيذ أحكام المحكم� . والجدير بالملاحظة أنه بالنظر في هذه النصوص 
يتب� أنها تتضمن إشارة إلي الأخذ بنظام الإنابـة القضـائية في مجـال الإجـراءات 

  التحفظية السابقة علي صدور أحكام التحكيم . 
  :  وبيان ذلك علي النحو التالي

: (يكون الاختصاص بنظر مسائل  تنص المادة التاسعة من هذا القانون علي أن
للمحكمـة المختصـة أصـلاً  صــريالتحكيم التي يحيلها هذا القـانون إلي القضـاء الم

بنظر النزاع ، أما إذا كان التحكـيم تجاريـاً دوريـاً ، سـواء جـري في مصرـ أو في 
القـاهرة مـا � يتفـق الطرفـان عـلي الخارج فيكون الاختصاص لمحكمـة اسـتئناف 
  اختصاص محكمة استئناف أخري في مصر . 

: (يختص رئيس المحكمة المشار إليها  من ذات القانون علي أن ٣٧وتنص المادة 
  من هذا القانون بناء علي طلب هيئة التحكيم �ا يأ� :  ٩في المادة 

  (أ) .......... (ب) الأمر بالإنابة القضائية) . 
: (يختص رئيس المحكمة المشار إليها  علي أن مصـري/ تحكيم ٥٦تنص المادة ك� 

من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمـر بتنفيـذ حكـم  ٩في المادة 
  المحكم�) . 

فقد أفادت هذه النصوص أن رئيس المحكمة المختصة أصلاً بنظر النـزاع أو مـن 
  الأمر بتنفيذ أحكام المحكم� المحلية. يندبه من قضاتها هو المختص بإصدار 

، سـالفة الـذكر ، ناطقـاً بجـواز إنابـة  مصــري/ تحكـيم ٣٧وقد جاء نص المادة 
رئيس المحكمة المختصة محكمة أخري للقيام باتخاذ بعض الإجـراءات التحفظيـة أو 

  إجراءات الإثبات التي تسبق صدور الحكم في الدعوى التحكيمية . 
الأموال التي يراد حجزها �قتضي حكم التحكيم فلم يعرض لها أما مسألة تعدد 

الـذي سـبقت الإشـارة إليـه في  يتشــريعالنص المذكور ، م� يؤكد وجود القصور ال
بتعـديل يفـتح بـاب الإنابـة  يتشـريعومدى الحاجة إلي التدخل ال صـريالقانون الم

من قـانون  ٥٨المادة  اليمني في نص شـرعالقضائية في مجال التنفيذ ، ك� فعل الم
التحكيم اليمني ، التي تقول : (تختص محكمة الاستئناف أو من تنيبه بتنفيذ أحكـام 

  التحكيم) . 



 
  ٢٢٣٢ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  المطلب الثالث

  إجراءات الإنابة القضائية في التنفيذ وشروطها
أعرض في هذا المطلب بيان الكيفية القانونية التي تتم بها الإنابـة القضـائية في 

  التنفيذ وضوابط الأخذ بهذا النظام وذلك في الفرع� التالي� : 
  الفرع الأول : 

  إجراءات الإنابة القضائية في التنفيذ
 يقتضي التنظيم الإجرا� لشئون التقاضي أن تـتم الإنابـة بـ� محـاكم التنفيـذ

المختصة باتخاذ العديد من الإجراءات التي تضـمن وجـود المـبررات الكافيـة لهـذه 
الإنابة ومراعـاة الموازنـة الإجرائيـة بـ� مصـالح طـرفي التنفيـذ ومـن أهـم هـذه 

  الإجراءات ما يلي : 

طلب كتا� يقدم من المحكمة التي تباشر التنفيذ إلي المحكمة الأخرى التي  )١(
ت التنفيذية ، نظراً لمقتضيات الحدود الجغرافية لكـل مـن يراد منها اتخاذ الإجراءا

  المحكمت� . 

إرفاق المستندات اللازمة لإجراء التنفيـذ ، التـي تعـاون المحكمـة المنابـة في  )٢(
  أداء العمل المطلوب منها ، خاصة وأن ملف التنفيذ يظل موجوداً بالمحكمة المنيبة .

كل رسمي بإحدى الوسائل التـي أن يصل طلب الإنابة إلي المحكمة المنابة بش )٣(
يعتد بها القانون ويجري عليها العمل ، مثل الوسـائل التقليديـة كالبريـد العـادي أو 
المسجل أو المصحوب بعلم الوصـول أو بالتسـليم اليـدوي عـن طريـق موظـف مـن 

  المحكمة المنيبة أو الوسائل الإلكترونية المعمول بها في المحاكم . 

موقعاً عليـه مـن رئـيس المحكمـة ومختومـاً بخـاتم أن يكون الطلب مؤرخاً و  )٤(
  شعار الجمهورية . 

أن يشتمل طلب الإنابة علي البيانات الجوهرية لتحديد كـل مـن المحكمتـ�  )٥(
  ومبررات الإنابة ومهمة المحكمة المنابة . 

أن يشتمل الطلب علي وصف كامل لل�ل محـل التنفيـذ ، فـإذا كـان عقـاراً  )٦(
ومعالمـه وإن كـان منقـولاً يلـزم بيـان جنسـه ونوعـه  فيلزم تحديد موقعه وحـدوده

  وعدده أو مقداره . 
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تحديـد طريـق التنفيــذ المطلـوب مبـاشراً أو بطريــق الحجـز ونـوع الحجــز  )٧(
  تنفيذياً أو تحفظياً ، في مواجهة المدين أم في مواجهة الغ� . 

أن يشتمل طلـب الإنابـة عـلي البيانـات الشخصـية لطـرفي التنفيـذ ومحـال  )٨(
  وبيانات من �ثلهم .  إقامتهم

إفادة باتخاذ مقدمات التنفيذ من إعلان السـند التنفيـذي إلي المنفـذ ضـده  )٩(
وتكليفه بالوفاء وانتظار المدة التي منحها القانون للمنفذ ضـده بـ� إعـلان السـند 

  التنفيذي وتقديم طلب التنفيذ (مدة اليوم الواحد) . 

التنفيذيـة وإفـادة بإيـداع إرفاق صورة من حكم التحكيم ممهورة بالصـيغة )١٠(
أصل الحكم في قلم كتاب المحكمة المختصة بـالنزاع وذلـك في حالـة تنفيـذ أحكـام 

  المحكم� .
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  الفرع الثا� : 

  شروط الإنابة في التنفيذ
تقتضي المواءمة الإجرائية لصحة وسلامة العمل القضا� أن تتوافر عدة شروط 

وذلك لض�ن عدم الانحراف بهذا النظام واستغلال  لقيام هذه الإنابة في التنفيذ ،
  المكنات الإجرائية في غ� محلها . 

  وأهم هذه الشروط ما يلي : 
  : أن يرتبط طلب الإنابة بإجراءات تنفيذية .  الشرط الأول

: وجود نزاع تنفيذي مكتمـل الأركـان والشرـوط التـي يعتـد بهـا الشرط الثا� 
  القانون في وصف المنازعة . 

  : التزام جهتي الإنابة بالضوابط القانونية لها . الشرط الثالث 
: أن تتم الإنابة ب� المحكمت� وفقاً لقواعد الاختصـاص المحـلي الشرط الرابع 

  والاستثناءات الواردة عليها في القانون .
  وسأتناول بيان كل من هذه الشروط بالتفصيل المناسب علي النحو التالي : 

  ارتباط طلب الإنابة القضائية في التنفيذ بالإجراءات التنفيذية : الشرط الأول : 
تستلزم قوان� الدول التي تطبق نظـام الإنابـة القضـائية في التنفيـذ أن تكـون 
الإنابة المطلوبة متعلقة بإجراء من إجـراءات التنفيـذ مثـل أن تنيـب المحكمـة التـي 
تباشر إجراءات التنفيذ ، بحكم ولايتها ، غ�هـا مـن المحـاكم التـي يقـع في دائـرة 

و يضع موطن المنفذ ضده أو المحجوز لديه في اختصاصها المال المراد التنفيذ عليه أ
  . )١(دائرة اختصاصها 

  ومن أمثلة هذه الإجراءات التنفيذية التي تصح فيها الإنابة القضائية : 

توقيــع الحجــز التنفيــذي أو التحفظــي عــلي منقــول واقــع في دائـــرة  -
  الاختصاص . 

  توقيع الحجز التنفيذي علي عقار بدائرة الاختصاص .  -

تسليم الصغ� لصاحب الحق في حضـانته �عرفـة المحكمـة التـي يقـع بهـا  -
  موطن الصغ� . 

                                                           
  /ج من قانون المرافعات اليمني . ٣١٧مقتضي نص المادة  )١(
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والحقيقة أن هذا الشرط منطقـي وضروري لـت�م الإنابـة في التنفيـذ فـإذا � 
يكـن الإجـراء المطلـوب مـن المحكمـة المنابـة يتعلـق بـإجراءات التنفيـذ فإنـه يفقـد 

تزام به لخروجه عـن الولايـة القضـائية صلاحيته في� ب� المحكمت� ولا يجب الال
  وعدم جدواه . 

  الشرط الثا� : وجود خصومة تنفيذية قا�ة : 
يقتضي هذا الشرط أن طلب الإنابة القضائية في التنفيذ يـرتبط بطبيعـة الحـال 
بوجود نزاع ب� طرفي التنفيذ ، �عني أن تكون المفترضات الأساسية لوجـود هـذه 
الخصومة متوافرة ، من وجود علاقة الدائنية ب� الطرف� وثبوت مطالبـة الـدائن 

  تعنته وعدم اختياره الوفاء .  واتخاذه مقدمات التنفيذ وإصرار المدين علي
ك� يشترط أن تكون الخصومة لا تـزال قا�ـة ، �عنـى أنـه لا يعقـل أن تصـدر 
المحكمة المختصة بالتنفيذ قرارها بالإنابـة قبـل نشـأة الخصـومة التنفيذيـة ولا عنـد 

  إعلان السند التنفيذي ولا بعد �ام التنفيذ أو إلغائه أو بطلانه . 
  تزام المحكمت� بالضوابط القانونية : الشرط الثالث : ال

ــة  �ــا أن الإنابــة في التنفيــذ تعــد حالــة قانونيــة تســتدعيها الضرــورة الإجرائي
ومصالح الأطراف فإن القانون يفرض بشأنها التزامات علي كل من المحكمة المنيبـة 

  والمحكمة المنابة علي حد سواء . 
مة لمعاونة المحكمة المنابـة في القيـام فالمحكمة المنيبة ملزمة بإرسال الأوراق اللاز 

بالإجراء المطلوب منها ، ك� سـبقت الإشـارة مـن إرسـال السـند التنفيـذي وتذييلـه 
  بالصيغة التنفيذية وأوصاف محل التنفيذ وبيانات أطرافه . 

وكذلك المحكمة المنابة تلتزم بالرد عـلي المحكمـة التـي أنابتهـا �ـا اتخذتـه مـن 
  عملها من عقبات .  إجراءات أو ما أعاق

ك� تلتزم المحكمة المنيبة والمحكمة المنابة معاً باستمرار التعاون القضـا� وعـدم 
  إغفال موالاة الأع�ل التنفيذية حتى يتم التنفيذ ويصل الحق إلي صاحبه . 

الشرط الرابع : أن تتم الإنابة ب� المحكمت� وفقاً للقواعد العامة في الاختصاص 
  تثناءات الواردة عليها في القانون : المحلي والاس

مـن أهــم الشرـوط التــي يتطلبهــا قبـول الإنابــة في التنفيــذ مـا يتعلــق �ســألة 
  الاختصاص لأن الإنابة تعد� الأصل استثناء علي قواعد الاختصاص . 
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ولبيان هذا الشرط يلزمني أن أتحدث عن اختصـاص كـل مـن المحكمتـ� عـلي 
  حدة . 

نيبـة ، لابـد أن تكـون مختصـة بالتنفيـذ ولكـن يلاحـظ في فبالنسبة للمحكمـة الم
الحالات التي تستدعي الإنابة القضائية في التنفيـذ أن محـل التنفيـذ وأشخاصـه لا 
يخضعون لاختصاص محكمة واحدة نظرا لتعدد الأموال محل الحجز وخروج بعضها 

  عن حدود الاختصاص المحلي للمحكمة التي تباشر التنفيذ . 
دة قوان� ، ك� سبقت الإشارة التغلب علي مشكلة التنفيذ وألزمت وقد حاولت ع

المحكمة التي تباشر إجراءات التنفيذ أن تنيب غ�ها في اتخاذ الإجراءات التنفيذية 
لكن المعول عليـه في هـذا الموضـع أنـه يشـترط أن تكـون المحكمـة المنابـة مختصـة 

اص بالتنفيذ وليس القواعـد العامـة بالتنفيذ وفقاً للقواعد القانونية المنظمة للاختص
  في الاختصاص القضا� عموماً . 
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  الخا�ة

  في أهم النتائج والتوصيات والمقترحات 
  أولاً : النتائج : 

توصلت من خلال دراسة موضوع الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ وإشكالياته 
  إلي العديد من النتائج ، أهمها : 

أن هنــاك العديــد مــن الحــالات التــي يلــزم فيهــا اتخــاذ بعــض الأعــ�ل  )١(
  والإجراءات التنفيذية ، خارج حدود الاختصاص المحلي لمحكمة التنفيذ . 

ــلى  )٢( ــاء ع ــات للقض ــانون المرافع ــلي ق ــة ع ــديلات اللاحق ــة التع ــدم كفاي ع
  الإشكاليات العملية ، لاسي� في نطاق التنفيذ الجبري .

ــ )٣( ــاغم والانس ــتحدثة عــدم التن ــذ المس جام الإجــرا� في تنظــيم إدارة التنفي
ــانون  ــاضي التنفيــذ  ٢٠٠٧لســنة  ٧٦بالق ــدير إدارة التنفيــذ وق ــي� يتعلــق � ، ف

  واختصاص كل منه� .

لما وصلت إليه قوان� المرافعات في  صـريعدم مسايرة قانون المرافعات الم )٤(
الدول العربية من تطور ومعاصرة للواقع ، على الرغم من أنـه �ثـل الأصـل الـذي 

  استمدت منه هذه القوان� . 

إن الفقه الإسلامي غنى بقواعده وأحكامه التي تستوعب كل ما يتفتـق عنـه  )٥(
ئية والتنفيذية وما الوضعي من تنظيم وترتيب لكافة الإجراءات القضا شـرعذهن الم

  تستوجبه الضرورات الواقعية والمعاصرة . 

يلعــب نظــام الإنابــة القضــائية دوراً مهــ�� في تيســ� إجــراءات التقــاضي  )٦(
  والتنفيذ في الدول التي تأخذ به . 

ـا إلا أنـه �  صـرييأخذ القانون الم )٧( بالإنابـة القضـائية ، بوصـفه مبـدأً عام�
  ل المطلوب ، خاصة في� يتعلق بالتنفيذ . يتوسع في تنظيم المسألة بالشك

  ثانياً : التوصيات : 
من خـلال هـذا البحـث المتواضـع أن يعتـد بالتوصـيات  صـريالم شـرعأناشد الم

  الآتية :

إجراء تعديل جديد لنصوص قانون المرافعات المتعلقة بإدارة التنفيذ وقاضي  )١(
  من تعارض أو غموض .  ٢٠٠٧لسنة  ٧٦التنفيذ لإزالة ما أحدثه القانون 
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إجراء التعديلات اللازمة في قوان� المرافعات والإثبـات والتحكـيم لتنظـيم  )٢(
  ضائية والتنفيذية . الإنابة القضائية وتعميم الأخذ بها في كافة الأع�ل الق

توخي الحـذر عنـد وضـع النصـوص مـن الخلـط الـذي يقـع بـ� الأفكـار  )٣(
  القانونية المتشابهة كالإنابة والإحالة والندب والانتداب . 

ضرورة الأخذ في الاعتبار أن التنظيم القـانو� للإنابـة القضـائية لابـد أن  )٤(
المنيبـة والجهـة  يشتمل علي الضوابط والأحكام التي تحـدد سـلطة كـل مـن الجهـة

  المنابة والتزام كل منه� منعاً لأي تعارض قد يحدث . 
  ك� أناشد الباحث� في مجال المرافعات والأنظمة القضائية بأن : 

يضمنوا اهت�ماتهم البحثية والعلمية المسائل المتعلقة بالاختصاص وعلاقتهـا  )١(
والمحليـة ، مـ� يشـ� إلي بالتطورات المعاصرة في كافة النواحي الولائية والنوعيـة 

  ضرورة التغي�ات المناسبة في مجال الاختصاص القضا� عموماً.

الحرص علي الدراسات المقارنة ، خاصة في� ب� القوان� الوضعية والفقه  )٢(
الإسلامي ، للكشف عن أفضل التنظي�ت التي تحقق العدالة وترعى المصالح العامة 

  في المجتمع . 
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  ت : ثالثاً : المقترحا

  إجراء بعض التعديلات الآتية :  صـريالم شـرعأقترح علي الم
  مرافعات التي تنص علي أنه : ٥٧: تعديل نص المادة  أولاً

(في الدعاوي المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها 
  موطن المدعي عليه أو موطن المدعي) . 

بأن تضاف إليها فقرة جديدة توجـب عـلي محكمـة مـوطن المـدعي ، إذا رفعـت 
  إليها الدعوى أن تنيب محكمة موطن المدعي عليه للإجابة عن الدعوى . 

  وليكن نص الفقرة المضافة علي النحو التالي : 
(..وعلي محكمـة مـوطن المـدعي إذا رفعـت الـدعوى أمامهـا الـدعوى أن تنيـب 

  ليه للإجابة عن الدعوى) . محكمة موطن المدعي ع
  مرافعات التي تنص علي أنه :١١٨: تعديل الفقرة الأولي من نص المادة  ثانياً 

(للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من تري إدخاله لمصلحة العدالـة 
  أو لإظهار الحقيقة ..) 

يقـع في خـارج بأن تكتمل هذه الفقرة بالعبارة التالية : (وإذا كان موطن المدُخل 
الاختصاص المحـلي للمحكمـة تنيـب محكمـة موطنـه في ذلـك مـا � يقـتض نظـر 

  الدعوى حضوره أمامها) 
استحداث مادة جديدة بالنص علي الإنابة القضائية في التنفيذ ب� المواد  : ثالثاً 

التي تتضمن النص علي اختصاص مدير إدارة التنفيذ وقاضي التنفيذ ، وأفضـل أن 
  مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية .  ٢٧٦تحمل هذه المادة المقترحة رقم 

بإعادة النظر في بعض نصوص قـانون الإثبـات  صـريالم شـرع: أوصي الم رابعاً 
  من أجل اعت�د فكرة الإنابة القضائية واتساع نطاق تطبيقها في مجال الإثبات .
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  قا�ـــة المراجـــع 

 القرآن الكريم.  - ١
  الأستاذ الدكتور / الأنصاري حسن النيدا� :

  م . ٢٠٠٩/٢٠١٠قانون التنفيذ الجبري، الطبعة الأولي   -٢
  كتور / أحمد أبوالوفا : الأستاذ الد 

  م .١٩٥٥إجراءات التنفيذ ، طبعة دار المعارف بالإسكندرية  -٣
  الأستاذ الدكتور / أحمد قسمت الجداوي :

  م .١٩٨٨مبادئ القانون الدولي الخاص طبعة   -٤
  الأستاذ الدكتور / أحمد محمد مليجي : 

الموسوعة الشاملة في التنفيـذ طبعـة المركـز القـومي للإصـدارات القانونيـة  -٥
  م . ٢٠٠٠

  الأستاذ الدكتور / أسامة المليجي والأستاذ الدكتور / أحمد السيد صاوي : 

  م .٢٠٠١الإجراءات المدنية للتنفيذ الجبري ، دار النهضة العربية  -٦
  الأستاذة الدكتورة / أمينة مصطفى النمر :

  المرافعات ، دار المعارف بالإسكندرية د.ت . قوان�   -٧

  بدون ناشر .  ١٩٨٨التنفيذ الجبري ، طبعة  -٨
  البهو�: منصور ابن يونس الحنبلي :

  كشاف القناع عن م� الإقناع ، دار الكتب العلمية ، ب�وت د.ت .   - ٩
  الأستاذ الدكتور / رمزي سيف : 

ــة ، -١٠ ــة والتجاري ــات المدني ــة  الوســيط في قــانون المرافع دار النهضــة العربي
  م.١٩٥٠

  الرملي : شمس الدين محمد بن أ� العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين : 

  م . ١٩٨٤هـ/١٤٠٤نهاية المحتاج ، دار الفكر ، ب�وت  -١١
  ابن حجر العسقلا� : أحمد بن علي : 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، الطبعة الأولي ، المكتبة السلفية �صرـ ،  -١٢
  هـ . ١٣٨٠
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  الزيلعي : العلامة فخر الدين بن عث�ن الحنفي :

  تبي� الحقائق شرح كنز ، الدقائق ، دار الكتاب الإسلامي . د.ت .  -١٣
  الشربيني : شمس الدين محمد بن محمد الخطيب : 

مغني المحتاج إلي معرفة ألفاظ المنهاج ، الطبعة الأولي ، دار الكتب العلميـة  -١٤
  مد معوض وعادل أحمد عبد الموجود . م تحقيق : علي مح١٩٩٤ -هـ ١٤١٥

   –الشوكا� : الإمام أحمد بن علي بن محمد 

نيل الأوطار شرح منتقي الأخبار من أحاديث سيد الأخيـار صـلى الله عليـه  -١٥
  وسلم طبعة دار الشعب ، د.ت . 

  الش�ازي : أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف :

  المهذب ، دار الكتب العلمية د.ت .   -١٦
  الطرابلسي : علاء الدين أ� الحسن : 

 -هــ ١٣٩٣مع� الحكام فـي� يـتردد بـ� الخصـم� مـن الأحكـام طبعـة  -١٧
  م . ١٩٧٣

  الأستاذ الدكتور / عبدالباسط جميعي : 

  . ١٩٨٠مبادئ المرافعات ، طبعة دار الفكر العر�  -١٨
  الدكتور / عبدالرحمن القاسم : 

ة دكتـوراه مقدمـة إلي كليـة مدى حق ولي الأمـر في تنظـيم القضـاء رسـال -١٩
  م .١٩٧٣الحقوق ، جامعة القاهرة 

  الدكتور / عبدالكريم زيدان :

  م . ١٩٩٨نظام القضاء في الإسلام الطبعة الثالثة مؤسسة الرسالة ، ب�وت  -٢٠
  الأستاذ الدكتور : عبدالكريم محمد الط� : 

  الإنابة القضائية الداخلية في التنفيذ اليمني ، دراسة مقارنة .  -٢١
  المستشار / عز الدين الديناصوري والأستاذ / حامد عكاز : 

القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ في ضوء الفقه والقضـاء الطبعـة الرابعـة ،  -٢٢
  د.ت .

  الأستاذ الدكتور / عزمي عبدالفتاح : 



 
  ٢٢٤٢ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

قواعد التنفيذ الجـبري في قـانون المرافعـات ، طبعـة دار النهضـة العربيـة  -٢٣
  م .٢٠٠١

، طبعـة دار النهضـة  صــريفيـذ في قـانون المرافعـات الم..نظام قاضي التن - ٢٤
  العربية د.ت .

  الدكتور / علي الحديدي :

التنفيذ الجبري في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لقانون الإجـراءات   -٢٥
  م .٢٠٠٠المدنية ، الطبعة الأولي 

  الدكتور / علي عطية أبو هيكل : 

ــة  -٢٦ ــات الجامعي ــة دار المطبوع ــة والتجاري ــواد المدني ــبري في الم ــذ الج التنفي
  م .٢٠٠٨بالإسكندرية 

  الأستاذ الدكتور / عيد القصاص :

  م .٢٠٠١دار النهضة العربية ، طبعة  –أصول التنفيذ الجبري   -٢٧
  الأستاذ الدكتور / فتحي والي : 

لقانون المرافعات وقـانو� التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية وفقاً  -٢٨
  م .٢٠١٩الحجز الإداري والتمويل العقاري ، دار النهضة العربية 

.. قانون التحكيم في النظريـة والتطبيـق ، الطبعـة الأولي ، منشـأة المعـارف  -٢٩
  م .٢٠٠٧بالإسكندرية 

ابن فرحون . برهان الدين أ� الوفـاء إبـراهيم بـن شـمس الـدين محمـد بـن 
  فرحون : 

كام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ، طبعة مصطفى البـا� تبصرة الح -٣٠
  م .١٩٥٨الحلبي 

  الدكتور فضل آدم المس�ي : 

  الإنابة القضائية في المسائل المدنية والتجارية دار النهضة العربية د.ت . -٣١
  ابن قدامة : الإمام موفق الدين : 

  م . ١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢المغني مع الشرح الكب� دار الكتاب العر� طبعة  -٣٢
  القرافي : شهاب الدين أحمد بن إدريس : 
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  م . ١٩٩٤الزخ�ة ، الطبعة الأولي ، دار الغرب الإسلامي ، ب�وت  -٣٣
  ابن قيم الجوزية : 

ية ، تحقيـق د/محمـد جميـل غـازي ، شــرعالطرق الحكميـة في السياسـة ال -٣٤
  طبعة دار المد� للطباعة والنشر والتوزيع ، د.ت . 

  علاء الدين بن أ� بكر :الكاسا� : الإمام 

هـ ١٤٠٦بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع طبعة دار الكتب العلمية ، ب�وت   -٣٥
  م .١٩٨٦ -

  المستشار الدكتور / محمد ظهري محمود :

  م .٢٠٠٥نظرية الدعوى وإدارة العدالة طبعة دار الفكر العر�   -٣٦
  الأستاذ الدكتور / محمد عبدالرحمن البكر :

 -هــ ١٤٠٨ة وشخصية القاضي في النظام الإسلامي طبعـة السلطة القضائي  -٣٧
  م .١٩٨٨

  الأستاذ الدكتور / محمد عبدالخالق عمر :

  م .١٩٧٨مبادئ التنفيذ ، الطبعة الرابعة دار النهضة العربية   - ٣٨
  الأستاذ الدكتور : محمد عبدالوهاب العش�وي :

  قواعد المرافعات د.ت .   -٣٩
  الشيخ / محمد العزيز جعيط : 

ية عـلي مـذهب المالكيـة ، الطبعـة شــرعالطريقة المرضية في الإجـراءات ال -٤٠
  م . ١٩٤١ -هـ ١٣٦٠الثانية ، مكتبة الاستقامة بتونس 

  الشيخ / محمد عليش : 

  شرح منح الجليل علي مختصر العلامة خليل: طبعة مكتبة النجاح ، طرابس .  -٤١
  د/محمود علي عبدالسلام :

والنظـام السـعودي  صــريارنة ب� القانون المالإنابة القضائية ، دراسة مق  - ٤٢
الجـزء الأول  –بحث منشور �جلة كلية الحقوق ، جامعة ع� شمس ، العدد الثا� 

  م .٢٠١٦السنة الثانية والخمس� يوليو  –
  الأستاذ الدكتور / محمود محمد هاشم :



 
  ٢٢٤٤ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  قواعد التنفيذ وإجراءاته .  -٤٣
  ي : الأستاذ الدكتور / محمود السيد عمر التحيو 

ـــة  -٤٤ ـــات الجامعي ـــة ، دار المطبوع ـــة والتجاري ـــوارد المدني ـــيم في الم التحك
  بالإسكندرية . 

  الأستاذ الدكتور / محمود مصطفى يونس :

ــة   -٤٥ ــة تحليلي ــذ ، دراس ــاضي والتنفي ــراءات التق ــائية في إج ــات القض الإناب
والقـانون المقــارن والشرــيعة الإســلامية ،  صـــريوتطبيقيـة مقارنــة في القــانون الم

  م .٢٠٠٢لطبعة الأولي ، دار النهضة العربية ا
  مسلم : الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحس� القش�ي النيسايوري :

صحيح مسلم ، تحقيق : محمد فؤاد عبـدالباقي ، طبعـة دار أحيـاء الـتراث   -٤٦
  العر� ب�وت د.ت .

  اري : الشيخ زين الدين : بالمل

  فتح المع� بشرح قرة الع� .  -٤٧

  س :مالك بن أن -٤٨
  هـ .١٣٩٨المدونة الكبري دار الفكر ، ب�وت  

  الماوردي : أبوالحسن علي بن محمد بن حبيب : 

الأحكام السلطانية والولايـات الدينيـة ، طبعـة دار الكتـب العلميـة ، بـ�وت  -٤٩
  م . ١٩٧٨

.. أدب القــاضي تحقيــق : محمــد هــلال السرـحـان ، طبعــة وزارة الأوقــاف  - ٥٠
  بالعراق د.ت . 

العلامـة أ� الفضـل جـ�ل الـدين محمـد بـن مكـرم بـن منظـور  ابن منظور :
  . صـريالم

  لسان العرب ، دار صادر للنشر ، ب�وت ، لبنان ، الطبعة الأولي د.ت .   -٥١
  الأستاذ الدكتور : نبيل إس�عيل عمر : 

  م .١٩٨٢إشكالات التنفيذ الجبري ، منشأة المعارف بالإسكندرية  -٥٢

  م .١٩٨٠المدنية والتجارية ، مؤسسة الثقافة .. إجراءات التنفيذ في المواد  -٥٣
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  ابن نجيم : زين العابدين بن إبراهيم .

  هـ .١٣١١البحر الرائق شرح كنز الدقائق الطبعة الأولي ، المطبعة العلمية   -٥٤
  الأستاذ الدكتور : نصر فريد واصل : 

  السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام .  -٥٥
  الشيخ نظام البلخي :

  هـ . ١٣١٠الهندية ، المطبعة الأم�ية  الفتاوي  -٥٦
  النووي : الإمام أبو زكريا يحيي بن شرف النووي الدمشقي .

  م . ١٩٨٦روضة الطالب� ، طبعة المكتب الإسلامي   - ٥٧
ابن اله�م : الإمام ك�ل الدين محمد بن عبدالواحـد ، المعـروف بـابن الهـ�م 

  الحنفي .

 -هــ ١٣٨٩صطفى البا� الحلبـي . شرح فتح القدير علي الهداية . طبعة م  -٥٨
  م . ١٩٧٠

  الهيثمي : الحافظ نور الدين علي بن أ� بكر .

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . دار المـأمون للـتراث ، طبعـة مكتبـة القـدس   -٥٩
  بالقاهرة د.ت . 

  الأستاذ الدكتور / وجدي راغب فهمي : 

دنيـة والتجاريـة النظرية العامـة للتنفيـذ القضـا� في قـانون المرافعـات الم -٦٠
  م .١٩٩٧الطبعة الثالثة ، دار الثقافة الجامعية 

  الدكتور / واصل بن داود بن سل�ن المذن :

ية تأصـيلية عـلي ضـوء شــرعالوقف ومبادئ الإجراءات القضائية ، دراسـة  -٦١
  م . ٢٠١٦نظام المرافعات بالمملكة العربية السعودية . طبعة مركز واقف 

 مجموعة القوان� . - ٦٢
والتعـديلات اللاحقـة  ١٩٦٨لسـنة  ١٣قانون المرافعات المدنيـة والتجاريـة رقـم  -

  عليه . 
  م . ٢٠٠٤لسنة  ١٠قانون محاكم الأسرة رقم  -
  م .٢٠٠٨لسنة  ١٢٠قانون المحاكم الاقتصادية رقم  -
  هـ . ١٣/٨/١٤٣٣في  ٥٣نظام التنفيذ السعودي الصادر بالمرسوم المل� م/ -



 
  ٢٢٤٦ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

 ٤٠اليمنـي، المسـمى قـانون المرافعـات والتنفيـذ المـد� رقـم قانون المرافعـات -
  وتعديلاته .  ٢٠٢٢لسنة
  وتعديلاته .  ٢٠١٣لسنة  ١٠ي الأرد� رقم شـرعقانون التنفيذ ال -
  . ٢٠٢٢لسنة  ٤٢قانون الإجراءات المدنية الإمارا� رقم  -
لطا� رقـم قانون الإجراءات المدنية والتجارية الع�� الصادر بالمرسـوم السـ -

  .٢٠٠٢لسنة  ٢٩
  وتعديلاته .  ١٩٨٣قانون الإجراءات المدنية السودا� الصادر في عام  -
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• altanfidh aljabrii fi almawadi almadaniat waltijariat wfqaan 
liqanun almurafaeat waqanunay alhajz al'iidarii waltamwil aleaqarii 
, dar alnahdat alearabiat 2019m .  
• .. qanun altahkim fi alnazariat waltatbiq , altabeat al'awaliu , 
munsha'at almaearif bial'iiskandariat 2007m . abn farhun . burhan 
aldiyn 'abi alwafa' 'iibrahim bin shams aldiyn muhamad bn farhun :  
• tabsirat alhukaam fi 'usul al'aqdiat wamanahij al'ahkam , tabeat 
mustafaa albabi alhalabii 1958m . alduktur fadl adm almisayri :  
• al'iinabat alqadayiyat fi almasayil almadaniat waltijariat dar 
alnahdat alearabiat da.t . abn qudamat : al'iimam muafaq aldiyn :  
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• almighniy mae alsharh alkabir dar alkitaab alearabii tabeat 1392h - 
1972m . alqarafi : shihab aldiyn 'ahmad bin 'iidris :  
• alzakhirat , altabeat al'awali , dar algharb al'iislamii , bayrut 1994m 
. abn qiam aljawziat :  
• alturuq alhikmiat fi alsiyasat alshareiat , tahqiq du/muhamad jamil 
ghazi , tabeat dar almadanii liltibaeat walnashr waltawzie , du.t . 
alkasaniu : al'iimam eala' aldiyn bn 'abi bakr :  
• badayie alsanayie fi tartib alsharayie tabeat dar alkutub aleilmiat , 
bayrut 1406h - 1986m . almustashar alduktur / muhamad zahri 
mahmud :  
• nazariat aldaewaa wa'iidarat aleadalat tabeat dar alfikr alearabii 
2005m . al'ustadh alduktur / muhamad eabdalrahman albakr :  
• alsultat alqadayiyat washakhsiat alqadi fi alnizam al'iislamii tabeat 
1408h - 1988m . al'ustadh alduktur / muhamad eabdalkhaliq eumar :  
• mabadi altanfidh , altabeat alraabieat dar alnahdat alearabiat 
1978m . al'ustadh alduktur : muhamad eabdalwahaab aleashmawi :  
• qawaeid almurafaeat da.t . alshaykh / muhamad aleaziz jaeit :  
• altariqat almaradiat fi al'iijra'at alshareiat eali madhhab almalikiat , 
altabeat althaaniat , maktabat aliastiqamat bitunus 1360hi - 1941m . 
alshaykh / muhamad ealaysh :  
• sharah minh aljalil eali mukhtasar alealaamat khalil: tabeat 
maktabat alnajah , tarabis . du/mahmud eali eabdalsalam :  
• al'iinabat alqadayiyat , dirasat muqaranat bayn alqanun almisrii 
walnizam alsaeudii bahath manshur bimajalat kuliyat alhuquq , 
jamieat eayn shams , aleadad althaani - aljuz' al'awal - alsanat 
althaaniat walkhamsin yuliu 2016m . al'ustadh alduktur / mahmud 
muhamad hashim :  
• qawaeid altanfidh wa'iijra'atih . al'ustadh alduktur / mahmud 
alsayid eumar altahyawi :  
• altahkim fi almawarid almadaniat waltijariat , dar almatbueat 
aljamieiat bial'iiskandaria . al'ustadh alduktur / mahmud mustafaa 
yunis :  
• al'iinabat alqadayiyat fi 'iijra'at altaqadi waltanfidh , dirasat tahliliat 
watatbiqiat muqaranat fi alqanun almisrii walqanun almuqaran 
walsharieat al'iislamiat , altabeat al'awaliu , dar alnahdat alearabiat 
2002m . muslim : al'iimam muslim bin alhajaaj 'abu alhusayn 
alqushayrii alniysayuriu :  
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• sahih muslim , tahqiq : muhamad fuad eabdalbaqi , tabeat dar 
'ahya' alturath alearabii bayrut da.t . almilyari : alshaykh zayn aldiyn 
:  
• fath almueayan bisharh qurat aleayn .  
• malik bn 'anas : almudawanat alkibriu dar alfikr , bayrut 1398h . 
almawardiu : 'abuialhasan ealiin bin muhamad bin habib :  
• al'ahkam alsultaniat walwilayat aldiyniat , tabeat dar alkutub 
aleilmiat , bayrut 1978m .  
• .. 'adab alqadi tahqiq : muhamad hilal alsarhan , tabeat wizarat 
al'awqaf bialeiraq du.t . abn manzur : alealaamat 'abi alfadl jamal 
aldiyn muhamad bin makram bin manzur almasrii .  
• lisan alearab , dar sadir lilnashr , bayrut , lubnan , altabeat al'awali 
da.t . al'ustadh alduktur : nabil 'iismaeil eumar :  
• 'iishkalat altanfidh aljabrii , munsha'at almaearif bial'iiskandariat 
1982m .  
• .. 'iijra'at altanfidh fi almawadi almadaniat waltijariat , muasasat 
althaqafat 1980m . abn najim : zayn aleabidin bn 'iibrahim .  
• albahr alraayiq sharh kanz aldaqayiq altabeat al'awalii , almatbaeat 
aleilmiat 1311h . al'ustadh alduktur : nasr farid wasal :  
• alsultat alqadayiyat wanizam alqada' fi al'iislam . alshaykh nizam 
albalkhi :  
• alfatawi alhindiat , almatbaeat al'amiriat 1310h . alnawawiu : 
al'iimam 'abu zakariaa yuhyi bin sharaf alnawawii aldimashqiu .  
• rawdat altaalibin , tabeat almaktab al'iislamii 1986m . abn 
alhumaam : al'iimam kamal aldiyn muhamad bn eabdalwahid , 
almaeruf biabn alhumam alhanafii .  
• sharh fath alqadir ealii alhidaya . tabeat mustafaa albabi alhalabii . 
1389h - 1970m . alhaythamiu : alhafiz nur aldiyn ealii bn 'abi bakr .  
• majmae alzawayid wamanbae alfawayid . dar almamun lilturath , 
tabeat maktabat alquds bialqahirat da.t . al'ustadh alduktur / wajdi 
raghib fahmi :  
• alnazariat aleamat liltanfidh alqadayiyi fi qanun almurafaeat 
almadaniat waltijariat altabeat althaalithat , dar althaqafat aljamieiat 
1997m . alduktur / wasal bin dawud bn salman almadhan :  
• alwaqf wamabadi al'iijra'at alqadayiyat , dirasat shareiat tasiliat eali 
daw' nizam almurafaeat bialmamlakat alearabiat alsueudia . tabeat 
markaz waqif 2016m .  



الاختصاص المحلي لقـاضي التنفيـذ بـ�     
دراسة تأصـيلية مقارنـة  الواقع والمأمول

 بأحكام الفقه الإسلامي
 القانون الخاص  ٢٢٥١

• majmueat alqawanin .  
- qanun almurafaeat almadaniat waltijariat raqm 13 lisanat 1968 
waltaedilat allaahiqat ealayh .  
- qanun mahakim al'usrat raqm 10 lisanat 2004m .  
- qanun almahakim alaiqtisadiat raqm 120 lisanat 2008m .  
- nizam altanfidh alsueudii alsaadir bialmarsum almalakii mi/53 fi 
13/8/1433h .  
- qanun almurafaeat alyamanii, almusamaa qanun almurafaeat 
waltanfidh almadanii raqamu40 lisanati2022 wataedilatih .  
- qanun altanfidh alshareii al'urduniyi raqm 10 lisanat 2013 
wataedilatih .  
- qanun al'iijra'at almadaniat al'iimaratii raqm 42 lisanat 2022 .  
- qanun al'iijra'at almadaniat waltijariat aleumanii alsaadir 
bialmarsum alsultanii raqm 29 lisanat 2002.  
- qanun al'iijra'at almadaniat alsuwdanii alsaadir fi eam 1983 
wataedilatih . 
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